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 ٥٠١

  مقدمة
  

ة ،          ات البدنی كان النظام العقابي  السائد  في العصور الوسطي یعتمد علي العقوب

د        ولم   سیة ، فق تظھر عقوبة السجن كجزاء مقرر لمعظم الجرائم إلا مع قیام الثورة الفرن

بھم    ت ارتكت ذین یثب خاص  ال ي الأش ع عل زاء یوق ة كج سالبة للحری ات ال رت العقوب ظھ

للجرائم ، ولكن كانت الفكرة السائدة لدي أغلب دول العالم في تنفیذ ھذة العقوبة أن یظل 

سج    شخص موضوعاص داخل ال أ     ال ذنب وأخط سان م سجون إن ار أن الم ي اعتب ن ، عل

  .الطریق ویجب عزلھ عن الناس جزاء فعلتھ

ولكن مع تطور الفكر العقابي أصبح من واجب المجتمعات إصلاح أفراد المجتمع         

ان         د ك ع ، فق ي المجتم ة ف ر فعال ودوا عناص ي یع أھیلھم لك ة ت ویاء وإعادت ر الأس غی

یة صحیة أو تعلیمیة أو إصلاحیة ، مما أدي لظھور  المحكوم علیة سابقاً یودع دون رعا    

اب     صحیة وأرتك سیة أو ال الأمراض النف ابة ب ل الإص سجین مث ضر بال رة ت ساؤي كثی م

  .الأفعال اللاأخلاقیة 

ي             سجون ، فف ة ال اعي تطورت أنظم دفاع الإجتم وبعد ذلك ومع ظھور حركات ال

داً    البدایة كان المحكومین یطبق علیھم  نظام العزلة الدائ  مة بحیث لا یلتقون مع بعض أب

ي                 سجناء عل ن ال رة م اء  بغی ستطیع الإلتق سجین ی بح ال ام وأص ذا النظ ، ثم خفف من ھ

بھ المفتوحة      ة س فترات  زمنیة معینة أثناءالنھار ، وبعد ذلك  ظھرت المؤسسات العقابی

  .والمؤسسات العقابیة المفتوحة التي تكون عبارة عن سجون بلا أسوار 

دولي      ولم یقت  صر العمل علي تحقیق النظام المحلي لكل دولة ،بل أھتم المجتمع ال

د           بھذة الفءة من البشر وظھر أول مشروع في ھذا السبیل والمتمثل في مجموعة قواع

ذي    ؤتمر الأول ال ي الم ة ف ة علی ت الموافق ذي تم سجونین وال ة الم ي لمعامل د الأدن الح



 

 

 

 

 

 ٥٠٢

ة  ومع  ة الجریم دة لمكافح م المتح ھ الأم ام عقدت ذنیبي ع ة الم ف  ١٩٥٥امل ة جنی  بمدین

ا                صل م ل الف سجونین مث ف الم ي الطوائ ق عل ي تطب د الت وتضمنت مجموعة من القواع

ل      زاءات والتأھی ام والج صیة ، والنظ صحة الشخ سجن وال اكن ال سجونین وأم ین الم ب

دمات              الات الخ ي مج ة ف دول المتقدم ن ال ة م ي أي دول سجونین ف والتعلیم الخمعاملة الم

  .جتماعیة وإصلاح وتقویم المسجونینالا

  : )١(وتنقسم مراحل تطور معاملة المسجونين في مصر ثلاثة مراحل رئيسية
ــة الاولى نة    :المرحل ي س دأ ف نة   ١٨٨٤وتب ي س ي ف سم  ١٩٢٤ وتنتھ ي تت  وھ

یس إلا، ونظراً           اب ل باستخدام اسالیب الامتھان والتعذیب والقسوة بھدف الإذلال والإرھ

سجون،      لعدم وجود الإصلا   ة بال ح كھدف عام من البدایة فقد انعدم بالتالي التعلیم والثقاف

  .وقام المسجونین بأعمال السخرة بھدف الإیلام وحده

ــة ــة الثاني نة    :والمرحل ة س ن نھای دأ م ي  ١٩٢٤ تب ي ف نة  ٢٣ وتنھ و س  یولی

سابقة،   ١٩٥٢ ة ال ن المرحل ة ع سمات تقدمی ا ب سجونین فیھ ة الم سمت معامل د ات ، وق

ا ا ف        أھمھ ى تثقی دف ال د یھ ي جدی ور وع ذیب وظھ الیب التع ن أس دریجي ع د الت لبع

  . المسجونین، وتصنیفھم وفقاً لسوابقھم ونوعیة جرائمھم وعقوباتھم

نة  :والمرحلة الثالثة ي   ١٩٥٢ وتبدأ من قیام الثورة المصریة س ى الآن، وف  وحت

شعب  ذلك نشیر الى ان النظریة الكلیة نحو المسجونین قد اختلفت باعتبا   رھم جزء من ال

ة           سمت معامل د ات ھ، وق ة والتوجی ھ الرعای ع اوج ھ جمی وافر ل ب ان تت صري یج الم

ة          املتھم معامل ى مع اه ال ذیب والاتج سوة والتع اھر الق اء مظ ا باختف سجونین فیھ الم

                                                             
ین، المرجع السابق، قواعد الحد الادنى لمعاملة المسجون" احمد احمد محمد المشھراني، / الدكتور )١(

 .٩٦ص 



 

 

 

 

 

 ٥٠٣

سین               ق تح ن طری ك ع رامتھم وذل تھم وإشعارھم بك ى آدمی انسانیة ترمي الى الحفاظ عل

  .)١(ن وخارجھاأوجھ رعایتھم داخل السجو

 وكانت تتبع وزارة ١٨٨٤ویلاحظ أن أول مصلحة منفصلة للسجون انشئت عام     

ام                   ذ ع دفاع، ومن ة وال شئون الاجتماعی وزارتي ال ك ل د ذل ا بع ت تبعیتھ م انتقل الداخلیة ث

س    ١٩٥٨ شاء المجل م ان د ت ذا وق رى، ھ رة اخ ة م وزارة الداخلی ا ل ادت تبعیتھ  ع

نة  سجون س ى لل شاري الأعل ام ١٩٥٤الاست ي ع شكیلھ ف رار ت در ق ك ١٩٥٦ وص  وذل

ل         ة ب سات العقابی ي المؤس لاح ف ة الاص م سیاس دھا برس صلحة وح رد الم ى لا تنف حت

  . یشاركھا في ذلك أھل الخبرة والتخصص في كل ما یرتبط بموضوع السجون

ي          سجون ف یم لل ر  ٩أما عن التطور التشریعي، فلقد صدرت أولاً لائحة تنظ  فبرای

نة  م  ١٩٠١س ام    ، ث ي ع سجون ف ام    ١٩٤٩لائحة ال ى ع ا حت ولاً بھ ، ١٩٥٢، وظل معم

م          ٣٩٦ومنذ ذلك التاریخ بدأ عھد جدید في تاریخ السجون المصریة، فصدر القانون رق

سنة  ادئ         ١٩٥٦ل س ومب سایراً أس سابقة وم ة ال ي اللائح نقص ف ھ ال ستكملاً أوج  م

ود                اء القی و إلغ ھ ھ تمل علی ا اش م م ان أھ ة، وك الات    الاصلاح الحدیث ي ح ة إلا ف  الحدیدی

الھرب والھیاج، واحترام شخصیة النزیل، وشغل وقتھ في السجن لتأھیلھ لحیاة الحریة،  

سجون                   داخلي لل ام ال ین النظ سجن، ویب ھ بال ن عمل سجون أجراً ع نح الم دأ م وإقرار مب

  .إجراءات العمل وطریقة التصرف في كل حالة

انون الاجراءات         م     كما تضمن قانون العقوبات وق انون رق ة والمرسوم بق الجنائی

الج   ١٩٥٦ لسنة   ٣٩٦  الاحكام المنظمة لمرحلة التنفیذ العقابي، فقانون العقوبات فقد ع
                                                             

ام               / العمید )١( ن قی سجون المصریة م ي ال سجونین ف ة الم عبد القادر حسن فھمي، تطور برامج رعای
، تقریر مقدم لمؤتمر الرعایة الاجتماعیة الذي انعقد بالقاھرة في الفترة من ١٩٥٢ یولیو ٢٣ثورة 

و     ١٩٧٣ ابریل سنة    ٢٦-٢٤ ة، یولی ة القومی ة الجنای شر، ص    ١٩٧٣، المجل سادس ع د ال ، المجل
 . وما بعدھا٢١٥
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انون          ین ان ق ي ح شامل، ف و ال في الباب الحادي عشر منھ نظام العفو عن العقوبة والعف

ا              ذ، وام ي التنفی ھ الاشكال ف سابع من اب ال  المرسوم  الاجراءات الجنائیة قد عالج في الب

واع     ١٩٥٦ لسنة ٣٩٦بقانون رقم    ث ان ن حی ذ م  فقد وضع النظام التفصیلي لھذا التنفی

ن ان    ي یمك زاءات الت دد الج ا ح سجونین، كم ة للم اة الیومی سجون والحی سیمات ال وتق

درت    د ص ة، وق سجن الداخلی وائح ال ة لل وع مخالف ة وق ي حال سجون ف ا الم رض لھ یتع

ون لوضع التفاصیل الخاصة بواجبات وزیارات وجزاءات  اللائحة التنفیذیة لقانون السج   

  . المجسونین

  : أهمية الدراسة
الحقوق        ق ب ا یتعل شقیة فیم ابي ب ع العق ة الوض ام بدراس اً الأھتم ات ملح د ب لق

دف      شأنھ بھ صادرة ب المكفولة للمحكوم علیھ في فترة التنفیذ العقابي للاحكام الجنائیة ال

ضائیة     بیان ما یضمنھ لھ القانون في ت      ات الق صال بالجھ ي الات مكینھ من ممارسة حقھ ف

رارات               شأنھ، والق صادرة ب ام ال ى الأحك الطعن عل ذ ب ة التنفنی اء مرحل وبالمدافع عنھ أثن

صحیة            سانیة وال ة الان وفیر الرعای ى ضرورة ت ضوء عل اء ال ذا إلق ذ وك ة بالتنفی المتعلق

وانین وا     اً للق ھ وفق ة حقوق ة وممارس ة والثقافی سات   والتعلیمی ة للمؤس وائح المنظم لل

  . العقابیة وبما یضمن عدم اھدار كرامتھ والحفاظ على حرمة الحیاة الخاصة بھ

دول لتطویر            ا بعض ال ومن الناحیة الأخرى السعي طرح رؤیة جدیدة سعت الیھ

أنظمتھا العقابیة عبر تشرید العقاب والتضیق من نطاق تطبیق العقوبات السالبة للحریة 

ات             قصیرة المدة م   ل غای ق ك ا تحق ت انھ ث ثب ة، حی ة الالكترونی ت المراقب ثل الوضع تح

وم          ول الی ق، ویع ي الوسط المغل ة ف التكفیر والاصلاح والنفع المرتبطة بالعقوبة التقلیدی

ا        یص نفقاتھ سجون وتقل ام ال ة إزدح ن أزم ف م ي التخفی ة ف ت المراقب ع تح ى الوض عل

ب   سجین بتجن سلبیة لل ار ال ة دون الأث ط  والحیلول تلاط بوس ھ الاخ وم علی   المحك
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ة          ن جھ السجن الفاسد من جھة، وتجنبھ الأثار النفسیة والسلبیة لحیاة السجن المغلق م

  . اخرى

  : منهج الدراسة
ا         ى م د عل أتبع الباحث في دراسة ھذا الموضوع المنھج الاستنباطي وحیث اعتم

سجونین    ورد في القوانین واللوائح المنظمة للمؤسسات العقابیة وكیفیة ا      ع الم ل م لتعام

في حقوقھم وواجباتھم بما یھدف الى تحقیق الغرض من تنفیذ العقوبة وقد تم الاستعانة    

  . في ذلك بالمراجع المختصة بذات الشأن

  : خطة البحث
  : وعلى ذلك سوف نقسم ھذا البحث الى مطلبین على النحو الآتي

 والقرارات المتعلقة بالتنفیذ  حق المحكوم علیھ تجاه الاحكام الجنائیة     : المطلب الاول 

  . علیھ أثناء مرحلة التنفیذ العقابي

ذ          : المطلب الثاني  ة التنفی اء مرحل ة اثن سات العقابی ھ داخل المؤس وم علی حق المحك

  .العقابي
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  المطلب الاول
  حق المحكوم عليه تجاه الاحكام الجنائية والقرارات المتعلقة 

  .عقابيبالتنفيذ عليه أثناء مرحلة التنفيذ ال
  

  : تمهيد
سجون      ق للم م یح ن ث واطن، وم ل م تور لك ھ الدس ق كفل ي ح ي التقاض ق ف الح

  . الاتصال بالجھات القضائیة والاتصال بمدافع عنھ في القضایا المتعلقة بھ

ادة  صت الم ذلك ن ى ان  ) ٤٦٠(ول ة عل راءات الجنائی انون الاج ن ق ذ " م لا تنف

متى صارت نھائیة، ما لم یكن في القانون نص الاحكام الصادرة من المحاكم الجنائیة إلا 

ك   لاف ذل ى خ ي       "عل ة وھ الطرق العادی ن ب ل الطع ذي لا یقب و ال ائي ھ م النھ ، والحك

ن       ي الطع ة وھ ر العادی المعارضة والاستئناف، ولكنھ في المقابل یقبل الطعن بالطرق غی

و     ي ان المحك دة ھ دأ   بالنقض والتماس إعادة النظر، وعلى ذلك اذا كانت القاع ھ یب م علی

ي                  ھ ف ة لا یحول دون حق ذ العقوب إن تنفی اً ف م نھائی یرورة الحك د ص في تنفیذ عقوبتھ بع

الحالة الاولى إذا : الاستشكال في ھذا الاصل العام ولا یستثنى من ھذه القاعدة إلا حالتین

ة                 النقض والحال ن ب تنفاذ طرق الطع د اس ذ إلا بع دام، فھو لا ینف كان الحكم صادراً بالإع

ادراً           ا اً اي ص لثانیة خاصة ببعض الجرائم حیث یجوز تنفیذ الحكم حتى ولو لم یكن نھائی

  . من اول درجة وبالتالي فھو مازال قابلا للطعن بالطرق العادیة أو بطریق الاستئناف

  : وعلى ھذا سوف نعرض في ھذا المطلب النقاط التالیة

ضائیة وبالم        -١ ات الق ذ    حق المحكوم علیھ في الاتصال بالجھ ة التنفی اء مرحل دافع أثن

 . العقابي



 

 

 

 

 

 ٥٠٨

 . حق المحكوم علیھ في الاشكال في التنفیذ اثناء مرحلة التنفیذ العقابي -٢

ذ      -٣ ة التنفی اء مرحل ائي أثن م الجن ي الحك النقض ف ن ب ي الطع ھ ف وم علی ق المحك ح

 . العقابي

ذ       -٤ ة التنفی اء مرحل ر أثن ادة النظ اس اع ق التم ن بطری ي الطع ھ ف وم علی ق المحك ح

 . ابيالعق

ذ        -٥ ة التنفی اء مرحل ذ أثن ة بالتنفی حق المحكوم علیھ في الطعن على القرارات المتعلق

 .العقابي

حق المحكوم عليه في الاتصال بالجهـات القـضائية وبالمـدافع أثنـاء مرحلـة : اولا
  .التنفيذ العقابي

ق     ي ح یھ، فالتقاض ى قاض اء ال ي الالتج رد ف ل ف ق ك صري ح تور الم رر الدس ق

ول     ل               مصون ومكف ي، وتكف یھ الطبیع ى قاض اء ال ق الالتج واطن ح ل م ة، ولك اس كاف للن

نص     الدولة تقریب جھات القضاء من المتقاضین وسرعة الفصل في القضایا، ویحظر ال

  ". في القوانین على تحصین اي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء

ي     سجون ف ر الم سجون وغی ین الم رق ب ھ لا ف تور ان یاغة الدس ن ص ر م  ویظھ

ي         سجون ف سبة للم اً بالن داً خاص ق بع ذا الح ذ ھ توري، ویتخ ق الدس ذا الح ع بھ التمت

ورتین ي   : ص ق ف ي الح ة ھ ضائیة، والثانی ات الق صال بالجھ ي الات ق ف ي الح ى ھ الاول

  .الاتصال بالمدافع

 : الحق في الاتصال بالجهات القضائية - ١

ام م       واه أم سمع دع ره، ان ت ل غی ك مث ي ذل ھ ف سجون، مثل ق الم ن ح ة م حكم

مستقلة ینطبق على أعضائھا صفة القضاة الطبیعیین، وقبل ذلك حقھ الاتصال بالسلطات 
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اوى،           ن جرائم أو شكاوى أو دع القضائیة ومعاونیھم لتقدیم ما یراه مناسباً من تبلیغ ع

  .)١(یستوي في ذلك ان یكون موضوع دعواه مدیناً أو احوال شخصیة أو ادریاً

ة      ة الاوروبی دت اللجن د أك ي   وق سان ف وق الان نة  ٨لحق وبر س  ان ١٩٧٧ اكت

سجن        المسجون من حقھ الاتصال بالجھات القضائیة لرفع دعوى قضائیة على حارس ال

ضیة        ي ق ة ف ر الداخلی ن وزی ى إذن م صول عل تراط الح ة  Kissدون اش د المملك  ض

دة ضیة    )٢(المتح ي ق ة وھ ضیة مماثل ي ق و ف س النح ة نف ة الاوروبی ت اللجن د انتح ، وق

Kilton   ي ررت ف أن ق دة ب ة المتح د المملك نة  ٨ ض و س ر  ١٩٧٧ یولی ض وزی  ان رف

الداخلیة الاذن للمسجون بتوكیل محام عنھ لفرع دعوى مسئولیة مدنیة ضد احد حراس         

ة              دت لجن د أی ي، وق ي التقاض سجون ف ق الم ارض وح ھ یتع ھ ل الجسن عن سوء معاملت

ي     الوزارء التابعة للمجلس الاوروبي ما انتھت الیھ اللجن         سان ف وق الان ة لحق ة الاوروبی

  . القضیة

سجون          صول الم شترط ح ي ت ا الت دیل لوائحھ ا بتع ت بریطانی ك قام ر ذل ى أث وعل

  .)٣(على إذن وزیر الداخلیة لمخاطبة الجھات القضائیة

ى              سجون ال لھ الم اً یرس ع خطاب لإدارة ان تمن یس ل ق ان ل ك الح ویترتب على ذل

  . تح ھذا النوع من المراسلاتجھة قضائیة، كما لیس لھا ان تقوم بف

  
                                                             

، دار النھضة العربیة، بدون تاریخ نشر، "حقوق الانسان المسجون: "غانم محمد غنام/ الدكتور )١(
 .٧٣ص 

(2) Recueil des recolution du comite de ministres adoptees en application de 
l’ort. 32 de la convention eunopeenne des droit de l’homme 195901979 
DH (78) 3. 

 .٧٤، مرجع سابق ذكره، ص "حقوق الانسان المسجون:"غانم محمد غنام/ الدكتور )٣(



 

 

 

 

 

 ٥١٠

 : الحق في الاتصال بمدافع - ٢

ي  " من قانون الاجراءات الجنائیة المصري على انھ ) ١٢٥(قد نصت المادة   وف

  ". جمیع الاحوال لا یجوز الفصل بین المتھم ومحامیھ الحاضر معھ اثناء التحقیق

ارس            دما یم سجون عن ي   غیر ان ھذا الحق یمتد لیشمل المحكوم علیھ الم ھ ف  حق

ف           ي مختل ھ ف تقبال محامی الطعن على الحكم الصادر ضده، بل ان المسجون من حقھ اس

  . الدعاوى كأن كان طبیعتھا مدینة أو إداریة أو احوال شخصیة أو غیر ذلك

  : ویترتب على حق المسجون في الاتصال بمحامیة عدة نتائج

 . ان من حق المسجون زیارة محامیة لھ في السجن .١

 . لة بین المسجون ومحامیة دون رقابة من ادارة السجنتتم المقاب .٢

سجون             ین الم تم ب ي ت ة الت ن المقابل ة م ى مقرب ارس عل ود ح وز وج لا یج ف

ة         ررت اللجن د ق ا، وق دور بینھم ذي ی دیث ال سمع الح ھ ان ی ن حق یس م ھ، فل ومحامی

ھ       سجون ومحامی ین الم ة ب اء المقابل ارس اثن ود ح سان ان وج وق الان ة لحق الاوروبی

  . الف احكام الاتفاقیة الاوروبیة لحقوق الانسان التي تضمنت الحق في الدفاعیخ

صنت       ائل للت ضع وس ي " كما ان ادارة السجن لیس من سلطتھا ان ت " الالكترون

تقبال       سجون اس ق الم ن ح ذلك م ھ، ك سجون ومحامی ین الم تم ب ي ت ة الت ى المحادث عل

سجن ان ت  وز لإدارة ال ھ، ولا یج ن محامی لات م ث  المراس ن حی ات م ذه الخطاب ب ھ راق

ك               ب ذل ا، ویتطل ات أو فتحھ ذه الخطاب راءة ھ عددھا أو من حیث مضمونھا، فلا یجوز ق

ھ             ت ان ھ وان یثب ھ وعنوان سبقاً باسم محامی سجن م سجون ادارة ال بالطبع ان یخطر الم

سجن          ة ادارة ال ن مراقب رب م ستار للتھ ستخدم ك اً ی اً وھمی یس عنوان اً ول ام حق مح

لات، ت  للمراس ة وقع سان ان مخالف وق الان ة لحق ة الاوروبی ررت اللجن ذلك ق اً ل  وتطبیق
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ادة   م الم ضیة      ) ٨(لحك ي ق دفاع، ف ي ال ق ف ضمن الح ي ت ة، الت ة الاوروبی ن الاتفاقی م

ن     ا ان  م اعترضت فیھا ادارة السجن خطاباً ارسلھ محامي المتھم المسجون یخطره فیھ

  .)١(حقھ الصمت أثناء استجوابھ من سلطة التحقیق

  .ثانيا حق المحكوم عليه في الإشكال في التنفيذ أثناء مرحلة التنفيذ عليه
ذ    ي التنفی كال ف أن الإش ول ب ى الق صریة عل نقض الم ة ال ت محكم د درج ذا وق ھ

ون                    ھ ویك اً فی ذه مطعون ي تنفی شكل ف م المست ا الحك ون فیھ ي یك الات الت ي الح ینحصر ف

و       الھدف من الإشكال وقف تنفیذ ھذا الحكم مؤق    ث ل اً بحی زاع نھائی ي الن صل ف تاً حتى یف

ذ         ى التنفی صار الحكم المستشكل فیھ سنداً نھائیاً للتنفیذ لم یجز الإشكال، أو بأنھ نعى عل

ف                  ھ وق صد ب ھ ویق ون فی م مطع ذ حك ن إجراء تنفی م م م، فھو تظل ولیس نعیاً على الحك

لا یجوز الإشكال، أو أن   تنفیذه مؤقتاً لحین صیرورة ھذا الحكم نھائیاً، فإن صار كذلك ف       

دور                   ى ص ھ عل ائع لاحق اه وق ذه مبن ن إجراء تنفی تظلم م و ال م ھ ذ الحك ي تنفی الإشكال ف

ة       الحكم تتصل بإجراء تنفیذه بھ طلب وقفھ مؤقتاً حتى یفصل في النزاع نھائیاً من محكم

  . )٢(الموضوع إذا كان باب الطعن مازال مفتوحاً

ي التنف  كال ف ھ أن الإش ب التنوی ا    ویج م، وإنم ي الحك ن ف اً للطع یس طریق ذ ل ی

ھ أو          ة دون ة الحیلول ذ بغی وسیلة للطعن في التنفیذ، فھو یستھدف استظھار عیوب التنفی

ع         ي الواق أ ف إرجائھ أو تعدیلھ، فیجب ألا یستند الإشكال إلى تعییب الحكم سواء أكان خط

                                                             
 .٧٦غانم محمد غنام، حقوق الانسان المسجون، مرجع سبق ذكره، ص / الدكتور )١(
 ،١٩٦٢ فبرایر سنة ٣٠، ٧٨٨، ص ١١، مجموعة الأحكام، س١٩٦٠ نوفمبر سنة ١٤نقض  )٢(

 ینایر ١٩، ١٨٩٩، ص ٢٥، س ١٩٧٤، دیسمبر سنة ٣٠، ٤٦٢، ص ١٣مجموعة الأحكام ، س 
 .٨٧، ص ٢٧، س ١٩٧٦سنة 
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واء ب  الحكم س ساس ب ى الم كال إل دف الإش ب ألا یھ انون، ویج ي الق دیل أو أو ف التع

  .التضییق أو التوسیع في مضمونھ

  : مجال الإشكال في التنفيذ

ل         م قاب إن مجال الإشكال في تنفیذ الأحكام الجنائیة إما في النزاع حول وجود حك

دى          للتنفیذ، أو في النزاع حول مدى اتفاق التنفیذ مع الحكم، أو أخیراً في النزاع حول م

  . ة المنظمة لھاتفاق التنفیذ مع القواعد القانونی

سند                 زاع حول وجود ال ذ أي الن ل للتنفی م قاب ففیما یتعلق بالنزاع حول وجود حك

ك  – أي الحكم –التنفیذ ذاتھ     فھو یدخل بلا شك ضمن مجال الإشكال في التنفیذ ومثال ذل

أن      )١(أن یتم تنفیذ عقوبة بمحض قرار إداري  اء ب م الادع دم وجود الحك ، وابرز صور ع

، ویكون الحكم منعدماً إذا صدر ممن فقد ولایة "حكم منعدم"د تنفیذه ھو الحكم الذي یرا  

القضاء، كما لو كان القاضي الذي أصدره سبق عزلھ، أو كان مزوراً أو كان صادراً ضد 

متوفى، أو لأي سبب آخر یفقده مقومات وجوده الأساسیة، وعدم وجود الحكم لا یقتصر   

ل   ة، ب ذ البدای وده من دم وج ة ع ى حال ن  عل ضا إذا زال م ود أی ر موج د غی م یع أن الحك

دوره   . )٢(الوجود القانوني في فترة لاحقة على صدوره   د ص والأمثلة على زوال الحكم بع

ال             : عدیدة منھا  م، أو ح ا الحك در فیھ ي ص ة الت ضمن الجریم امل ت و ش دور عف ة ص حال

ن الح       ك م ر ذل ي  )٣(الاتإلغاء نص التجریم الذي صدرت الإدانة استناداً إلیھ إلى غی ، وف

 سواء لأنھ لم یوجد –كل الحالات السابقة یكون الحكم غیر موجود من الناحیة القانونیة     
                                                             

 .٩٤٦، ص ١٩٩٨، "شرح قانون الاجراءات الجنائیة" محمود نجیب حسني ، / الدكتور )١(
 .٩٤٦، المرجع السابق، ص "شرح قانون الاجراءات الجنائیة" محمود نجیب حسني ، / الدكتور )٢(
محمود كبیش، الاشكالات في تنفیذ الأحكام الجنائیة، دراسة مقارنة في / الدكتور/ انظر تفصیلا )٣(

وما ٧٣، ص ٢١، رقم ١٩٩٠القانون المصري والفرنسي، الطبعة الاولى، دار الفكر العربي، 
 .بعدھا
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دخل ضمن             ي ت الات الت رز الح أصلا أو لأنھ زال بعد وجوده، ولإخلاف في أن ذلك یعد اب

  .مجال الإشكال في التنفیذ

ھ یج              ي ان م، فیعن ع الحك ذ م اق التنفی دى اتف ون  أما مجال النزاع حول م ب أن یك

م              ع الحك ذ م اق التنفی دى اتف زاع حول م التنفیذ متفقاً مع ما جاء في الحكم، أي أن أي ن

ا لأن  : یدخل في مجال الإشكال في التنفیذ، ومثال ذلك یكون في حالتین       الحالة الأولى، إم

ان             م ك ین أن الحك ي ح الحبس ف م ب ذ ت ان التنفی و ك ا ل التنفیذ یكون بغیر المحكوم بھ، كم

ة         بالغر ذ   : امة فقد أو أن التنفیذ تم بالسجن بدلاً من الحبس، والحالة الثانی ة بالتنفی متعلق

زاع  " إجراءات على انھ ) ٥٢٦(على غیر المحكوم علیھ، فلقد نصت المادة       إذا حصل ن

ررة للإشكال             اع المق ة والأوض زاع بالكیفی ك الن في شخصیة المحكوم علیھ یفصل في ذل

ك إذن أ      "في التنفیذ  لا ش دى            ، ف زاع حول م ھ ھو ن وم علی صیة المحك ي شخ زاع ف ن الن

  .)١(اتفاق التنفیذ مع الحكم، وبالتالي یعد إشكالا في التنفیذ

د         ع قواع ذ م اق التنفی دى اتف ول م زاع ح ذ الن ي التنفی كالا ف ر إش را یعتب وأخی

ان          ان وزم ة ومك ول كیفی زاع ح ة أو الن دار العقوب زاع حول مق ك الن ال ذل انون، ومث الق

ا   التنف دة منھ رة عدی ة الأخی ذه الحال ات ھ ذ، وتطبیق سالبة   : ی ات ال ذ العقوب تم تنفی أن ی

ادة    ددتھا الم ي ح اكن الت ر الأم ي غی ة ف ة  ) ٤٧٨(للحری راءات الجنائی انون الإج ن ق م

م  ) ٤(والمادة   سنة  ٣٩٦من القانون رق راد      ١٩٥٦ ل سجون، أو أن ی یم ال أن تنظ ي ش  ف

ة       التنفیذ بالإكراه البدني على من لم   اب الجریم ت ارتك ة وق نة كامل شرة س یبلغ خمس ع

ادة      نص الم ة ل رة  ) ٢(وذلك بالمخالف ة      ) ٢(فق رفض النیاب سجون، أو أن ت انون ال ن ق م

ن وضعھا              د شھرین م ا بع ى م ل إل رأة الحام ى الم العامة تأجیل تنفیذ عقوبة الإعدام عل

 ترفض تأجیل تنفیذ من قانون الإجراءات الجنائیة، أو أن   ) ٤٧٦(بالمخالفة لنص المادة    
                                                             

 .منفذ ضدهومثال ذلك أن یحدث تشابھ في الأسماء بین من صدر الحكم في مواجھتھ وبین ال )١(
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راد  )١٨٧(عقوبة سلب الحریة على المجنون حتى یبرأ بالمخالفة لنص المادة     ، أو أن ی

ھ            وم علی ة المحك اد الخاصة بدیان تنفیذ عقوبة الإعدام في أیام الأعیاد الرسمیة أو الأعی

ا     )٤٧٥(بالمخالفة لنص المادة   ، أو إذا لم تراع المعاملة الخاصة التي یجب أن تحظى بھ

ادة          نص الم اً ل سادس وفق شھر ال ن ال داء م ل ابت سجونة الحام انون   ) ١٩(الم ن ق م

اً             ھ خلاف اء عمل ة أجراً لق سالبة للحری السجون، أو رفض منح المحكوم علیھ بالعقوبة ال

سجون        واد  (لما نص علیھ قانون تنظیم ال ة   ) ٢٨- ٢٥الم ھ التنفیذی واد  (ولائحت  – ٨الم

) ٤٣(یھ عقوبة تأدیبیة لم یرد النص علیھا في المادة ، أو أن تنفذ على المحكوم عل)١٤

  .من قانون تنظیم السجون

حق المحكوم عليـه في الطعـن بـالنقض في الحكـم أثنـاء مرحلـة التنفيـذ : ثالثا
  .العقابي

ي              ن أخر درجة ف النقض طریق طعن غیر عادي في الأحكام النھائیة الصادرة ع

حص الحكم للتحقیق من مطابقتھ للقانون، الجنایات والجنح، ویستھدف الطعن بالنقض ف

شوئھ أو       راءات ن ث إج ن حی ا أو م ي طبقھ وعیة الت د الموض ث القواع ن حی واء، م س

  . الإجراءات التي استند إلیھا

ا       ولا یھدف الطعن بالنقض إلى إعادة عرض الدعوى على القضاء، فالفرض أنھ

د       ا یھ النقض، وإنم م ب م    عرضت على درجتین قبل أن یطعن في الحك ى عرض الحك ف إل

 لتقدیر مدى اتفاقھ - واستقلالاً عن وقائع الدعوى–على محكمة النقض لفحصھ في ذاتھ 

انون ع الق ھ   . )١(م النقض بأن ن ب ف الطع ذلك وص م" ول ة للحك دف )١("محاكم ، ولا یھ

                                                             
، دار النھضة العربیة، الطبعة "شرح قانون الإجراءات الجنائیة:"محمود نجیب حسني/ الدكتور )١(

 .، وما بعدھا١١٣٩، ص ١٢٩٩، رقم ١٩٨٨الثانیة، 



 

 

 

 

 

 ٥١٥

ري     ا أو تح ن ثبوتھ ق م دعوى للتحقی ائع ال ص وق ادة فح ى إع ذلك إل النقض ك ن ب الطع

ة           كیفیتھا وإنما یفترض   أنھا محكم ي ش ھ ف ذي قررت ى النحو ال ائع عل  التسلیم بھذه الوق

انوني      ف الق ھ   ( الموضوع، ویقتصر الطعن بالنقض على مناقشة صحة التكیی ي مدلول ف

ائع،          )الواسع أن الوق ي ش نقض ف ة ال صاص لمحكم ھ لا اخت ، لھذه الوقائع، ولذلك قیل ان

  . وانھ لا یقبل أي جدل موضوعي أمامھا

 المعدل بالقانون رقم ١٩٥٩ لسنة ٥٧من قانون النقض رقم    ) ٣٠(نصت المادة   

سنة ١٠٦ ھ ١٩٦ ل ى ان ن   "  عل سئول ع ھ والم وم علی ة والمحك ة العام ن النیاب ل م لك

صادرة           ة ال ام النھائی ي الأحك نقض ف ة ال الحقوق المدنیة والمدعي بھا الطعن أمام محكم

نح       ات والج واد الجنای ي م ة ف ر درج ن آخ ك  ..."م ي ذل دعویین  ، ویعن صوم ال أن لخ

شروط           النقض ال اعن ب ي الط وافر ف الجنائیة والمدنیة الطعن بالنقض، ولكن یتعین أن تت

المتطلبة وفقاً للنظریة العامة للطعن في الأحكام، والتي ترد إلى تطلب الصفة والمصلحة    

  . في الطعن

م         ة أو الحك دعوى الجنائی ي ال صادر ف م ال ي الحك ن ف ھ أن یطع وم علی وللمحك

سبة          ال  صفة بالن ھ ال ك أن ل دیره، ذل سب تق اً ح ا مع ة، أو فیھم دعوى المدنی ي ال صادر ف

  . للدعویین، ویتعین بطبیعة الحال أن تتوافر لھ المصلحة في الطعن

اده،                ضاء میع ل انق النقض قب ن ب ي الطع ولا یقبل نزول المحكوم علیھ عن حقھ ف

د   وتطبیقاً لذلك، فإن قبولھ الحكم المطعون فیھ، بل وتنف         ھ بع یذه اختیاراً لا یجعل طعنھ فی

                                                             
= 
، مرجع سبق ذكره، ص "شرح قانون الإجراءات الجنائیة" محمود نجیب حسني، / الدكتور )١(

١١٣٩. 
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ول     ر مقب ة            )١(ذلك غی تأنفتھ النیاب دائي واس م الابت ھ الحك وم علی ستأنف المحك م ی ، وإذا ل

دائي          م الابت داً للحك ان مؤی و ك النقض ول وحدھا، كان لھ أن یطعن في الحكم ألاستئنافي ب

لاستئنافیة بناء على الذي لم یستأنفھ، ذلك انھ طرف في الدعوى الجنائیة أمام المحكمة ا

ھ   )٢(استئناف النیابة، فلھ الصفة في الطعن بالنقض  د طعن ، ولكن یجوز للمحكوم علیھ بع

ھ          ون ل ي أن یك داء، فینبغ ن ابت ي ألا یطع بالنقض أن ینزل عن طعنھ، فقد كان لھ الحق ف

  .)٣(حق النزول عن طعنھ بعد رفعھ

دة النظـر أثنـاء مرحلـة حق المحكوم عليه في الطعن بطريق التماس إعـا: رابعا
  .التنفيذ العقابي

ددھا                  الات ح ي ح انون ف رره الق ادي یق ر ع ن غی ق طع إلتماس إعادة النظر طری

ضائي                 أ ق لاح خط نح لإص ات والج ي الجنای ة ف على سبیل الحصر ضد أحكام الإدانة البات

  .)٤(تعلق بتقدیر وقائع الدعوى

ا أ   ة، أم ام الإدان ى أحك ر عل ادة النظ اق إع صر نط وز  ویقت لا یج راءة ف ام الب حك

  . الطعن فیھا بطلب إعادة النظر أیا كان الخطأ الواقعي الذي یعیبھا

لاح          ھ إص شریعیة، فھدف ویكشف ذلك عن طابع ھذا الطریق للطعن وعن علتھ الت

د                أ ق ذا الخط ھ یفترض أن ھ م، ولكن شوب الحك ذي ی ائع ال الخطأ القضائي المتعلق بالوق

ثم كان ھدفھ الحقیقي إرضاء الشعور العام بالعدالة الذي تمثل في ظلم نزل ببريء، ومن 

                                                             
 .٥٠٩، ٣٧١، رقم ٤موعة القواعد القانونیة ، جـ، مج١٩٣٩ ابریل سنة ٣نقض  )١(
 . .٦٨، ٧٥، رقم ٤، مجموعة القواعد القانونیة، جـ١٩٣٧ ابریل سنة ١٩نقض  )٢(
 .٨٢٨، ص ١٩٤، ص ٢٢ مجموعة الأحكام محكمة النقض،، س١٩٧١ یونیھ سنة ٧نقض  )٣(
، ١٤١٤ق ذكره، رقم محمود نجیب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، مرجع سب/ الدكتور )٤(

 .١٢٨٥ص 
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ھ إلا إذا   " احتیاطي" ، ولإعادة النظر طابع     )١(یؤذیھ أن یدان برئ    اء إلی فلا یجوز الالتج

ى      ھ عل صر نطاق م اقت ن ث م، وم ب الحك لاح عی ضائیة لإص رق الق ع الط سدت جمی " ان

اء     أما إذا كان الحكم ما یزال قابلاً لل  " الأحكام الباتة  ین الالتج ھ یتع طعن بطریق آخر، فإن

نح،      )٢(إلى ھذا الطریق   ات والج ، وینحصر نطاق إعادة النظر في الحكم الإدانة في الجنای

د        ال ض ة الح ھ بطبیع ال ل ات، ولا مج ي المخالف صادرة ف ام ال ھ إزاء الأحك ال ل لا مج ف

  .)٣(الأحكام الصادرة في الدعوى المدنیة، ولو صدرت عن القضاء الجنائي

أما عن حالات إعادة النظر في الحكم فھي خمس حالات، نصت علیھا على سبیل       
  : من قانون الإجراءات الجنائیة، وھذه الحالات ھي) ٤٤١(الحصر المادة 

 . إذا حكم على المتھم في جریمة قتل، ثم وجد المدعي قتلھ حیاً .١

ن                 .٢ ى شخص آخر م م عل در حك م ص ة، ث ن أجل واقع إذا صدر حكم على شخص م
د    أجل  راءة اح ھ ب ستنتج من ث ی اقض بحی ین تن ین الحكم ان ب ا، وك ة عینھ  الواقع

 . المحكوم علیھا

ام    .٣ اً لأحك زور وفق شھادة ال ة ل راء بالعقوب شھود أو الخب د ال ى اح م عل   إذا حك
ة               ر ورق م بتزوی ات، أو إذا حك انون العقوب ن ق ث م الباب السادس من الكتاب الثال

شھا    ان لل دعوى، وك اء نظر ال دمت أثن ي  ق أثیر ف ة ت ر أو الورق ر الخبی دة أو تقری
 .الحكم

                                                             
(1) Merle (Roger) et VITU (Andre), Traite de drorit criminal, procédure 

pénal,edition cujas, 3 éme edition, 1997, n , 1496, p713.  
(2) Stefani (Gaston), Levasseur (Georges) et Bouloc (Bermard), Droit pénal 

et de procédure pénal, 13 éme éd dalioz, 1987, n , p 732. 
(3) Merle (Roger) et VITU (Andre), Traite de drorit criminal, procédure 

pénal,edition cujas, 3 éme edition, 1997, n , 1496, p713.  
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اكم الأحول                .٤ دى مح ة أو إح ة مدنی ن محكم ادر م م ص ى حك اً عل إذا كان الحكم مبنی
 .الشخصیة وألغى ھذا الحكم

ت   .٥ ة وق ن معلوم م تك دمت أوراق ل ائع أو إذا ق م وق د الحك رت بع دثت أو ظھ إذا ح
 .وت براءة المحكوم علیھالمحاكمة، وكان من شأن ھذه الوقائع أو الأوراق ثب

ع    الات الأرب اً للح ر طبق ادة النظ ن بإع ھ الطع ن حق ھ م وم علی ظ أن المحك ویلاح
ام،             ب الع ي النائ الأولى، أما الحالة الخامسة فقد حصر الشارع الصفة في تقدیم الطلب ف
حاب         اس أص ى التم اء عل سھ أو بن اء نف ن تلق ب م ام الطل ب الع دم النائ دون سواه، ویق

شأن، وھ  د       ال ة بع ھ أو زوج ھ أو أقارب ي حیات اً ف ھ قانون ن یمثل ھ أو م وم علی و المحك
ھ دم    )١(موت ة وع سامھا بالمرون سة وات ة الخام اق الحال ساع نط صر ات ذا الح ة ھ ، وعل

ون            د یك ا وق اء علیھ ادة النظر بن ات إع دیم طلب ي تق التحدید، فخشي الشارع الإسراف ف
ساس ب      ى الم ك إل ون      بعضھا غیر ذي أساس، فیؤدي ذل أراد أن یك ھ، ف ام البات وة الأحك ق

راره           النائب العام رقیباً على جدیة الطلبات، فلا یقدم منھا إلا ما یكون لھ أساس سلیم وق
  ). إجراءات٤٤٣المادة (في ھذا الشأن لا یجوز الطعن فیھ بأي وجھ 

حق المحكوم عليه الطعن على القرارات المتعلقة بالتنفيذ أثناء مرحلـة : خامسا
  .يذ العقابيالتنف

صراً      ذ عن ة بالتنفی رارات المتعلق ى الق ن عل ي الطع سجون ف ق الم ر ح   یعتب
ھ              صرر عن ع ال ل رف ھ یكف سجن لأن ي ال سان ف وق الإن مان حق ر ض ن عناص اً م   ھام
ة        ون جھ زم أن تك ا یل وتصحیح القرار أو الاجراء الخاطئ والجھة التي یتم الطعن أمامھ

  . قضائیة

 مرحلة تنفیذ العقوبة السالبة للحریة قرارات النیابة ومن القرارات التي تتخذ في    
  .العامة وقرارات الإدارة العقابیة

                                                             
 .٦٣، ص ١٦، رقم ١٣، مجموعة أحكام النقض، س ١٩٦٢ ینایر سنة ١٦انظر نقض  )١(
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  : الطعن على قرارات النيابة العامة المتعلقة بالتنفيذ - ١

در         بالإضافة إلى جواز الطعن الرئاسي أمام الجھة الاعلى لعضو النیابة الذي اص

ھ   ن حق سجون م إن الم ة، ف ذ العقوب ق بتنفی راراً یتعل ام ق رارات أم ذه الق ى ھ ن عل  الطع

ة   ة العام ى أن النیاب تناداً إل راجح اس رأي ال ھ ال ة یتج ذه النتیج ى ھ ضاء الاداري، إل الق

ة       لطة اداری فھا س ك بوص ل ذل ا تفع ة، فانھ ذ العقوب ق بتنفی رارات تتعل صدر ق دما ت عن

ضاء الاداري إلا إذا      ام الق رارات أم ن الق وع م ذا الن ى ھ ن عل إن الطع الي ف م وبالت  نظ

  . )١(القانون طریقاً خاصاً للطعن علیھ

  : الطعن على قرارات الإدارة العقابية - ٢

ة    ى الجھ ھ إل سجون أن یتج ن للم رار، یمك صدر الق ى م تظلم إل ى ال افة إل بالإض

نجح            م ی اذا ل ھ، ف لالاً بحقوق اء إخ ھ ج رر ان ذي یق رار ال دیل الق ساً تع یة ملتم الرئاس

ي أن      المسجون في ذلك فعلیھ الالتجاء إلى      ضاء ینبغ ن الق وع م  القضاء، ولكن إلى أي ن

  .القضاء الاداري ام القضاء العادي: یلجأ

  : حق المسجون في الرجوع على إدارة السجن بالتعويض - ٣

یمكن أن تسأل الإدارة العقابیة بالتعویض في حالة الاخلال بحقوق المسجون لأن 

ة لل           سجون والاضرار    التزاماً یقع علیھا أن تتخذ كافة الإجراءات اللازم ة دون الم حیلول

ل       ) الانتحار(بنفسھ   سیم یتمث أ ج أو الاضرار بالآخرین، فاذا وقع من الإدارة العقابیة خط

سجونین أو            د الم في تقصیر جسیم من جانبھا في البعض، وترتب على ذلك أن انتحر اح

  .)٢(ألحق ضرراً بآخر، فإن المسئولیة التأدیبیة أو الجنائیة

                                                             
 .٨٧، ٨٦، ص ٥٣حمد غانم، حقوق الإنسان المسجون، مرجع سبق ذكره،رقم غانم م/ الدكتور )١(
 .٦٣، ص ١٦، رقم ١٣، مجموعة أحكام النقض، س ١٩٦٢ ینایر سنة ١٦انظر نقض  )٢(
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  المطلب الثاني
  حق المحكوم عليه داخل المؤسسات العقابية 

  أثناء التنفيذ العقابي
  

  : أنماط التنفيذ العقابي

ات  : تنقسم العقوبات الجنائیة الى ثلاثة اقسام      العقوبات البدنیة والاعدام، والعقوب

ة              ات المالی بس، والعقوب شدد والح سجن الم شدد وال سجن الم ا ال السالبة للحریة ومثالھ

  . ةومثالھا الغرام

سیمة     ات ج والقانون المصري قرر عقوبة الاعدام لصون كیان المجتمع ضد جنای

ارج    ة الخ ن جھ ة م أمن الدول سمى ب ا ی ا م داخل ) ع٧٧م(منھ ة ال ن جھ ) ع٢٣٠م(وم

سم  ل بال ة   ) ع٢٢٢م(والقت رتبط بجنح ة والم رن بجنای ل المقت ى )ع٣٣٤/٢م(والقت ، ال

  .غیر ذلك من الجرائم الجسیمة

سجن       القانون المصري  ة ال ة كعقوب سالبة للحری ات ال ال العقوب  یعرف بطبیعة الح

ة                  ا الحكوم ي تعینھ ال الت ق الاعم ي أش ھ ف وم علی شغیل المحك ي ت المشدد والسجن وتعن

وتنفذ ). ع١٤م(لمدة حیاتھ ان كانت العقوبة مؤبدة، والمدة المحكوم بھا إن كانت مؤقتة 

ي               دي ف د حدی دون وضع قی ف     ھذه العقوبة في اللیمان ب ھ إلا اذا خی وم علی دمي المحك ق

  ). من قانون السجون٢مادة (ھربھ وكان لھذا الخوف اسباب معقولة 

ة            سجون العمومی د ال ي اح ھ ف وم علی ع المحك ي وض سجن فتعن ة ال ا عقوب أم

ا              وم بھ دة المحك ة الم ا الحكوم ي تعینھ ال الت ي الاعم وتشغیلھ داخل السجن أو خارجھ ف

لاث    ن ث ھ ع ل مدت ھ، ولا تق ى  علی د عل نوات، ولا تزی رره  ١٥س تثناء یق نة إلا باس  س



 

 

 

 

 

 ٥٢٢

ادتین    (القانون صراحة    ي الم كما في حالة تعدد الجرائم وحالة العود المنصوص علیھا ف

  ). ع٥٠، ٤٩

ة         سجون المركزی د ال ي اح ھ ف وم علی وبالنسبة لعقوبة الحبس فتعني وضع المحك

ى  ٢٤ن أو العمومیة المدة المحكوم بھا علیھ، ولا یجوز ان تقل ع    ساعة ولا ان تزید عل

اً           ا قانون صوص علیھ صوصیة المن ي الاحوال الخ بس  )ع١٨م(ثلاث سنوات الا ف ، والح

دة                : نوعان ت الم اً اذا كان بس وجوبی ي الح شغل ف ون ال شغل، ویك ع ال ا م سیط وإم ا ب إم

ة             ي جرائم معین ھ ف وم ب بس المحك ذلك الح شغل ك ع ال المحكوم بھا سنة فأكثر، ویكون م

سرقة            اوجب الق  ي ال ا ف بس، كم دة الح ت م اً كان شغل أی انون ان یكون الحبس فیھا مع ال

والشروع فیھا، ویكون الحبس بسیطاً على وجھ الوجوب في أیة مخالفة من المخالفات،     

م     اما الجنح التي یحكم فیھا القاضي بالحبس أقل من سنة فیكون لدیھ الخیار بین ان یحك

 بالشغل ما لم تكن الجریمة موضوع الحكم مما أوجب بالحبس بسیطاً أو یحكم بھ مقروناً    

  ).ع٢٠م(فیھ القانون الحبس مع الشغل 

ذ      ة التنفی اء مرحل یتمتع المسجون بجملة من الحقوق داخل المؤسسة العقابیة أثن

ارات            ي اعتب العقابي، ولكن یرد على ھذه الحقوق الكثیر من القیود التي تجد مبرراتھا ف

شأة الع  ل المن ن داخ ت    الأم ة، وإذا كان ة جنائی ذ عقوب ھ ینف لام لأن ارات الإی ة واعتب قابی

ارات             سجون، إلا أن اعتب ى الم ود عل ي فرض القی ة ف ر غلب ر الاكث ن تعتب ارات الأم اعتب

ي    ذیب الأخلاق و التھ ھ نح ا التوجی صد بھ ا یق در م ا بق ي ذاتھ صودة ف ست مق لام لی الای

  . والدیني بھدف إعادة التأھیل مرة أخرى كالتالي

  : وف نتعرض لأھم ھذه الحقوق على النحو التاليس

  . حق المحكوم علیھ في المعاملة الإنسانیة: أولا

  . حق المحكوم علیھ في الرعایة الصحیة: ثانیا



 

 

 

 

 

 ٥٢٣

  .  حق المحكوم علیھ في ممارسة الشعائر الدینیة:ثالثا

  .  حق المحكوم علیھ في الرعایة الاجتماعیة:رابعا

  .  حرمة الحیاة الخاصة حق المحكوم علیھ في:خامسا

  .  حق المحكوم علیھ في العمل أثناء مرحلة التنفیذ العقابي:سادسا

  . حق المحكوم علیھ في التعلیم أثناء مرحلة التنفیذ العقابي:سابعا

  . حق المحكوم عليه في المعاملة الإنسانية: أولا
ي        سانیة ف انون  ویرجع الأساس القانوني لحق المحكوم علیھ في المعاملة الإن  الق

ھ   " المصري من الدستور الذي قرر انھ      د حریت كل مواطن یقبض علیھ أو یحبس أو تقی

  ".بأي قید تجب معاملتھ بما یحفظ علیھ كرامة الإنسان، ولا یجوز إیذاؤه بدنیاً أو معنویاً

ن             سجون م ة الم ا ضرورة حمای اھر، منھ دة مظ وللحق في المعاملة الإنسانیة ع

  .لیھ في مجال التأدیب وتحسین الأحوال المعیشیة داخل السجنالتعذیب وحظر القسوة ع

 . حماية المسجون من التعذيب - ١

 : مفهوم التعذيب  . أ

ر   صري تعبی شرع الم تخدم الم ذیب" اس ادة   " التع ي الم ات ف انون العقوب ي ق ف

ب  ) ١٢٦( ي تعاق ك   " الت ل ذل تھم أو فع ذیب م ر بتع ستخدم عمومي أم ف أو م ل موظ ك

ى الاعت     ھ عل سھ لحمل ى       بنف نوات إل لاث س ن ث سجن م شاقة أو ال غال ال اب الأش راف بعق

  ". وإذا مات المجني علیھ یحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمداً. عشر

ستخدمھ              م ی ا ل ذیب، كم ر التع ستخدم تعبی م ی صري، فل تور الم ى ان الدس یشار ال

  .قانون الإجراءات الجنائیة، كما أن المشرع لم یضع تعریفاً محدداً للتعذیب
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 : نطاق الحماية القانونية للمعاملة الإنسانية للمسجون   . ب

ك  ) ١٢٦(من الملاحظ أن المادة    عقوبات أنھا تتحدث عن تعذیب المتھم وكون ذل
ق           ن طری ادة ع ة ع تم تعذیب ذي ی سجون وال یشكل جریمة، ولم تذكر المحكوم علیھ اوالم

نوع الاخیر المتمثل في توقیع عقوبات تأدیبیة تتسم بالوحشیة، وعدم  الإنسانیة، وھذا ال
ادة           ي الم ذي ورد ف انوني ال المعنى الق ذیباً ب یس تع ھ ل سجون فإن ذیب الم ) ١٢٦(تع

ذي    انوني ال ف الق سب الوص ذي یكت رح ال ضرب أو الج ن ال وع م و ن ا ھ ات وإنم عقوب
ا        ) ع١٢٧(تقرره المادة    وم بھ ة المحك ن العقوب وھو عقاب المحكوم علیھ بعقوبة أشد م

  . عقابھ بعقوبة لم یحكم بھا علیھعلیھ قانوناً أو 

ادة        ام الم ن أحك ستفید م ھ ی وم علی سجون المحك إن الم ذا ف ات ) ١٢٧(وبھ عقوب
مصري، التي تحظر على كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أن یعاقب المحكوم علیھ         
ل          أمر بنق بأشد من العقوبة المحكوم بھا علیھ قانوناً، فیعتبر فاعلاً في تلك الجریمة من ی

انوني      ق الق ر الطری ان بغی ى اللیم سجن العمومي إل ن ال ا م وم علیھ ب(محك ع ) التأدی م
  ). العلم والارادة(توافر القصد الجنائي 

ات   ) ١٢٧(ویظھر من صیاغة المادة     صوص العقوب عقوبات أنھا لا تسري في خ
ة     سجن عقوب ھ إدارة ال ت علی ذي وقع سجون ال ا الم ن حمایتھ ستفید م لا ی ة، ف التأدیبی

ن       تأد ھ م فھا بأن د وص ى ح یبیة غیر قانونیة، ما دامت ھذه العقوبات التأدیبیة لم تصل إل
ذه               ي ھ ھ ف ر ان سجون، غی ى الم ا عل م بھ ي حك نوع العقوبات الجنائیة الأشد من تلك الت

ادة       اق الم ة     ) ١٢٩(الحالة یمكن أن یندرج ھذا الفعل ضمن نط ي كاف ي تحم ات الت عقوب
  .)١( من جانب الموظفین العمومیینالناس من استعمال القسوة معھم

                                                             
كل موظف أو مستخدم عمومي وكل شخص مكلف بخدمة " عقوبات على انھ ) ١٢٩(تنص المادة  )١(

ى وظیفتھ بحیث انھ أخل بشرفھم أو احدث الاماً بأبدانھم عامة استعمل القسوة مع الناس اعتماداً عل
 ".یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنة أو بغرامة لا تزید على مائتي جنیھ
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 .  حظر استخدام القيود الحديدية - ٢

سجون،           دمي الم دي أو ق ة بی ود الحدیدی سلاسل أو القی ول وضع ال من غیر المقب

ھ      ستعین ب ن أن ت ا یمك ائل م ن الوس اك م ھ، فھن وة دون ھرب ك للحیل ان ذل و ك ى ول حت

سا  ة دون الم شأة العقابی ن المن ضمان أم ة ل ة الإدارة العقابی ر بكرام شكل مباش س ب

  . المسجون

ادة        اءت الم م     ) ٢(وعلى خلاف ذلك ج انون رق رار بق ن الق سنة  ٣٩٦م  ١٩٥٦ ل

ا        ھ بقولھ د اجازت سجون وق یم ال أن تنظ ي ش دمي      " ف ي ق د ف د الحدی لا یجوز وضع القی

باب            ذا الخوف اس ان لھ ھ وك ف ھروب ان أو خارجھ، إلا إذا خی المحكوم علیھ داخل اللیم

ن               ، ونص "معقولة اد، اذ أن الخوف م ر ھو محل انتق ي شطرھا الاخی  المادة السابقة ف

ھروب المسجون ھو أمر متوقع داخل سجن یتمیز بشدة نظامھ الداخلي مثل الیمان، كما      

انھ یمكن اتخاذ إجراءات أخرى لتحقیق نفس الغایة بدون اللجوء إلى القید الحدیدي، أما 

ر لا      محاولة تقیید سلطة الإدارة في الأمر بو  ھ أم دي یكون ضروریاً، فان ضع القید الحدی

ال الإدارة       ى أعم ة عل ا أن الرقاب یكفي لتحقیق ضمانة جادة للمسجون، وخاصة إذا علمن

  .العقابیة ھي من الصعوبة بمكان

ل             ي تكف ن الت ن إجراءات الأم راه م وعلى ذلك فعلى الإدارة العقابیة أن تتخذ ما ت

ى أن       عدم ھروب المسجون دون أن یصل الأم   افة إل ذا بالإض سلاسل، ھ ده بال ى تقیی ر إل

ادة  (الھروب من السجن یمثل جریمة یعاقب علیھا القانون     ات، ویلاحظ   ) ١٣٨الم عقوب

ي        ابي ف ذ العق ي التنفی سوة ف تعمال الق ر اس دأ حظ ى مب تثناءات عل ود اس دم وج أن ع

ة  ات الدولی سیاسیة  (الاتفاقی ة وال وق المدنی دة الحق ض–معاھ دة مناھ ذیب معاھ ) ة التع

ل أو الخروج             ن التحای سانیة لا یمك ة الإن ي الكرام اً ف اً ثابت سجون حق سان الم ي الإن یعط

  .علیھ
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تھم         دي الم دى ی أما بخصوص ما جرى علیھ العمل من وضع القید الحدید في إح

ة،         ق اوالمحاكم أو المسجون واحدى یدى الحارس معھ أثناء اصطاحبھ أمام جھة التحقی

اجر   ق ب الامر یتعل ر       ف ة غی ل معامل تھم دون أن یمث روب الم ول دون ھ ي یح اء تحفظ

ذا الاجراء     انسانیة وذلك لوجود القید من الناحیة المجاورة في ید الحارس أیضا، لكن ھ

ع وجود        رة م ة خطی یجب أن یكون ضروریاً وھو لا یكون كذلك إلا في حالة اتھام بجریم

  .تخوف من ھرب المتھم

 . كافأته نظام تأديب المحكوم عليه وم - ٣

شأنھا             ن ن ون م ي یك الیب الت تخدام بعض الاس قد تلجأ المؤسسة العقابیة إلى اس

سیادة الھدوء وتدعیم النظام وصیانتھ داخل ارجائھا، من ھذه الاسالیب توقیع الجزاءات 

دوء               ذا الھ دد ھ ي تب ات الت التأدیبیة على المحكوم علیھم الذین یقومون بارتكاب المخالف

  .)١(وتخل بذلك النظام

 : الجزاءات التأديبية  . أ

لكي یسود الھدوء ویعم النظام داخل المؤسسة العقابیة، اورد المشرع في القرار     

وم      ١٩٥٦ لسنة ٣٩٦بقانون رقم    ب المحك اً لتأدی اً خاص سجون، نظام  الخاص بتنظیم ال

سة          ل المؤس نھم داخ صدر م ي ت ات الت ن المخالف سيء ع سلوك ال ن ذوي ال یھم م عل

ا تكف   ة، كم سجون    العقابی ام ال دیر ع سجن أو لم دیر ال وز لم ي یج ان الجزاءات الت ل ببی

  . توقیعھا
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شرع     ذا اورد الم سامتھا، ل ة ج ث درج ن حی ف م ات تختل ث أن المخالف وحی

ن              ى یمك شدة، حت ث ال ن حی ا م ا بینھ اوت فیم ي تتف ة الت مجموعة من الجزاءات التأدیبی

  .  مع مقدر جسامة المخالفةانتقاء الجزاء الملائم لكل مخالفة فیتناسب شدة الجزاء

ادة               ي نص الم صر ف بیل الح ن  ) ٤٣(وقد اورد المشرع ھذه الجزاءات على س م

ي    ن    : قانون تنظیم السجون السالف ذكره، وھذه الجزاءات تتمثل ف ان م ذار، والحرم الان

ة         ى درج سجون إل ل الم أخیر نق سجون، وت ازات الخاصة بدرجة الم ل أو بعض الامتی ك

ھ ، و  ن درجت ى م ع     أعل رادي، ووض بس الانف ھ، والح ن درجت ل م ة أق ى درج ل إل تنزی

  .المحكوم علیھ بفرقة التأدیب باللیمانات

ام          ل بنظ یھم تخ وم عل د المحك ن اح ة م درت مخالف ا ص ھ إذا م ك فان ى ذل وعل

ھ    د اعلان ھ بع زاءات علی ذه الج دى ھ ع إح وم بتوقی ا تق إن ادارتھ ة، ف سة العقابی المؤس

ماع   ھ وس سوب إلی ل المن زاء      بالفع ق الج ى تطبی ب عل ھ، ویترت ق دفاع ھ وتحقی  أقوال

وم               ة المحك ة الجنائی لام العقوب ى ای ضاف إل ھ ی التأدیبي على المحكوم علیھ انزال ایلام ب

یش            ث یع یھم، حی وم عل ھ المحك ة زملائ علیھ بھا مما یجعلھ في وضع اقل من وضع بقی

  .ء التأدیبي علیھحیاة أكثر مشقة واشد ألما من حیاتھم خلال فترة تطبیق الجزا

  : )١( الجزاءات التأديبية البدنية وعقوبة الجلد-ب

دني      الجزاء الب ذ ب أن الأخ ي ش ھ ف ف الفق نھم   : اختل ق م ذھب فری رورة   ف ى ض ال

ي ذوي النفوس      الاخذ بالجزاء البدني، واستندوا في ذلك الى ان بعض المحكوم علیھم ف

ذا الج  یھم الا ھ ن غ یھم ع ردعم ولا یثن ضعیفة لا ی ھ ال وم علی ذوق المحك دما ی زاء، فعن

ة            ال والطاع ى الامتث م عل ك یحملھ ا رأى، وذل ره بم دع غی ر ویرت م ینزج رارة الأل م
                                                             

، "حمایة حقوق الإنسان في مرحلة التنفیذ الأحكام الجنائیة" عبد العزیز محمد محسن، / الدكتور )١(
 .١٥٩مرجع سبق ذكره، ص 
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لامیة          شریعة الاس ا ان ال ة، كم سة العقابی والالتزام بقواعد السلوك المقررة داخل المؤس

ذ         " الجلد" الغراء تأخذ بالجزاء البدني      شرب والق ة ال بعض الجرائم كجریم ة ل ف كعقوب

  . والزنا لغیر المحصن، كما تأخذ بھ ایضاً كعقوبة على وجھ التعزیر

ن     وقد ذھب فریق آخر الى القول بأن مجرد التھدید بالجزاء البدني یحمل كثیراً م

دوء            سود الھ الي ی ابي، وبالت ام العق ع النظ ق م المحكوم علیھم على التزام السلوك المتف

  . والنظام داخل المؤسسة العقابیة

دني،         في حین  الجزاء الب ذ ب دم الاخ ى ع اب المعاصرین ال  ذھب اغلب علماء العق

ة      ات الحاط ل العقوب ن قبی و م ھ، فھ ن منافع ر م ضاره اكث ى ان م ك ال ي ذل تندوا ف واس

ا            الف احكام ا یخ ب وھو م ي التأدی سوة ف بالكرامة الانسانیة، واستعمالھا من مظاھر الق

  . كثیرة مما نص علیھ في الاتفاقیات الدولیة

سابعة         فالاتفاقیة الدولیة الخاصة بالحقوق المدنیة والسیاسیة تنص في مادتھا ال

لا یجوز اخضاع اي فرد للتعذیب أو لعقوبة أو معاملة قاسیة أو غیر انسانیة     " على انھ   

سنة   ) ١٦(، كما ان المادة     "أو مھنیة  ذیب ل ى   ١٩٨٤من اتفاقیة مناھضة التع نص عل  ت

ال      تتعھد كل دولة بأن تمنع " ان   دوث اي اعم ضائیة ح ا الق ضع لولایتھ في اي إقلیم یخ

اخرى من اعمال المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللانسانیة أو المھنیة التي تصل الى حد 

  ". التعذیب

كما یحتج اصحاب ھذا الراي ایضا بأن الجزاء البدني یفقد المحكوم علیھ اعتداده 

ع   بنفسھ خاصة اذا ما جلد أو ضرب امام اعین    ك یمن وبصر زملائھ المحكوم علیھم، وذل

ر       - بما لا یدع مجالاً للشك – لوك غی ي س سلوك الاجرام أن ال شعور ب  من ان ینمو لدیھ ال

ى ادارة          ائمین عل یھم والق وم عل ین المحك ة ب جدیر بھ، كما انھ یساعد على اساءة العلاق
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اون               ال للتع اد مج صعب ایج ن ال دد    المؤسسة العقابیة، الامر الذي یجعل م ا یھ نھم مم بی

  . بالفشل الجھود التي تبذل من اجل تھذیب وتأھیل المحكوم علیھم

ة               ى عقوب ھ ألغ اء علی زي، وبن شرع الانجلی رأي الم د (وقد تأثر بھذا ال ي  ) الجل ف

نة       ي س سجن، ف ل ال رد داخ زاء للتم ا كج انون  ١٩٦٧بریطانی ضى ق  ١٩٦٧ بمقت

Criminal Justice)١( .  

ي  " ا الرأي ایضا ولذلك قضى بأن  وتبنى القضاء الامریكي ھذ    استعمال السوط ف

ة         شى والكرام ي لا تتم ة الت ل المعامل ن قبی د م ھ یع تور، لأن اً للدس د مخالف ب یع التأدی

  .التعدیل الثامن" الانسانیة

ادة            ن الم سابعة م رة ال ) ٤٣(وعلى ذات النھج ألغى المشرع المصري نص الفق

م    انون رق سجون بالق یم ال انون تنظ ن ق سنة ) ١٥٢(م ي  ٢٠٠١ل در ف ذي ص ، وال

ذ     ٢٩/١٢/٢٠٠١ د     ٦/١/٢٠٠٢ والذي اصبح ساري المفعول من ع جل ت تبی ي كان ، والت

ى     د عل ا یزی سجون بم ادة       ٣٦الم ق ونص الم ك یتف شرع لأن ذل ل الم سن فع دة، وح  جل

  .)٢(من الدستور المصري ویعتبر تفعیل صحیح لھا) ٤٢(

  :  مكافأة المسجون-ج
زاءات التأد  د الج م تع ام   ل یادة النظ دوء وس ق الھ د لتحقی سبیل الوحی ي ال ة ھ یبی

ي              ا ف ى جانبھ ارزاً ال اً ب ت مكان یلة اخرى احتل داخل المؤسسة العقابیة، بل ان ھناك وس

  . وھي المكافآت، ولكن دور المكافآت لا یقف عند ھذا الحد. تحقیق ذلك

                                                             
(1) demot WALSH and Adrian POOLE, “A dictionary of cromonology”, 

p.47. 
(2)KADISH H. Sanford, “Encyclopediea of crim and Justice”, vol 3 . 1983. 
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وكھم، فھي فالمكافآت تلعب دوراً ھاماً في تحفیز المحكوم علیھم على تحسین سل        

تشجعھم على انتھاك السلوك القویم ، الامر الذي یترتب علیھ مساعدتھم على الاستفادة    

ي           ك فھ ى ذل لاحھم، وعل من جھود التھذیب والتأھیل التي تبذلھا المؤسسة العقابیة لإص

تعتبر في ذاتھا نظاماً تھذیبیاً، كل ذلك یدل بما لا یدع مجالاً للشك بأن دورھا اصبح الان       

  .)١( اھمیة من دور الجزاءات التأدیبیةاكثر

  : صورة المكافآت
ة      آت مادی اك مكاف ن الاخرى، فھن ا ع ل منھ ف ك دة تختل ور عدی آت ص إن للمكاف

ي                  ادة ف ھ بزی وم علی سماح للمحك ي ال ة ف آت المادی واخرى معنویة، وتتمثل صور المكاف

رة الزمنی   دة الفت ادة م ي زی ررة، أو ف لات المق ارات والمراس دد الزی ا ع سموح بھ ة الم

  . للنزھة الیومیة، أو في اسناد الیھ مباشرة بعض الاعمال الغیر شاقة

ا الا        وم بھ ي لا یق ال الت ام صور المكافآت المعنویة فتتمثل في اسناد بعض الاعم

ة             ارة أو علام من كان یحظى بالثقة لدى ادارة المؤسسة الى المحكوم علیھ أو منحھ اش

  .)٢(نھ شخص متمیز عن بقیة زملائھیضعھا على ملابسھ تدل على ا

  . حق المحكوم عليه في الرعاية الصحية: ثانيا
الیب   ة اس ھ بثلاث وم علی صحیة للمحك ة ال ق الرعای لاج : وتتحق ة والع   الوقای

  .والغذاء
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 .١٦٣مرجع سبق ذكره، ص 
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٣٤٦. 



 

 

 

 

 

 ٥٣١

  .  الرعاية الصحة للمحكوم عليه بطريق الوقاية-أ

ة الا        : مفھوم الوقایة  - اذ كاف صوص، اتخ ذا الخ ي ھ ة ف ع   یقصد بالوقای جراءات لمن
یھم،          وم عل ن المحك ره م صیب غی اصابة المحكوم علیھ بالمرض المعدي الذي قد ی
ق   ن طری ع ع راد المجتم ین اف شى ب ة ویتف سة العقابی ارج المؤس ى خ د ال د یمت وق

  .)١(الزائرین أو موظفي المؤسسات العقابیة الذي یقیمون خارجھا

اء ف        ة اثن ابي داخل     ولحمایة المحكوم علیھم من الامراض المعدی ذ العق رة التنفی ت
شأة،         المنشأة العقابیة، یلزم توافر شروط معینة في كل من بناء الھیكل المادي لھذه المن

  . وفي المحكوم علیھ ذاتھ

  : الهيكل المادي للمنشأة العقابية - 

وافر        یة متطورة تت ة وھندس یجب ان تشید مباني المنشأة العقابیة على أسس فنی
ذ             فیھا كافة الشروط الصحی    ة تنفی ى اعاق ؤدي ال ا ی ن بنائھ ي ف أخیر ف ة، لأنھ ثبت ان الت

ام         ل والطع وم والعم اكن الن وزع ام ب ان ت ھ یج ھ فان ذیب، وعلی ل والتھ رامج التأھی ب
والترفیھ والتعلیم توزیعاً ملائماً یبنى على اساس صحیة تسمح بدخول الشمس والھواء   

ة، وتط           دة التھوی ون جی ث تك ة بحی ات كافی اكن      إلیھما بكمی ون الام زم ان تك ذلك یل اً ل بیق
اف               د ك دخلھا ق ا، وان ی زلاء فیھ دد الن سبة لع ة بالن المخصصة للنوم ذات مساحة معقول
ة              ي لمعامل د الادن د الح ن قواع دة العاشرة م ھ القاع من الاضافة والتھویة، وھو ما اكدت

ا   سجونین بقولھ ة      "الم سجونین وبخاص صة للم اكن المخص ي الام وافر ف ب ان تت یج
ا            ا س وخاصة فیم ة الطق اة حال ع مراع صحیة م تراطات ال ل الاش وم ك دة للن اكن المع لام

ة         اءة والتدفئ افي والاض ساع الك ع الات لازم م ى ال در الأدن واء والق ات الھ ق بكمی یتعل
  "والتھویة

                                                             
 .١٠٣، ص ١٩٨٥" م العقابالوجیز في مبادئ عل" سامح السید جاد / الدكتور )١(
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ب ان        یم، فیج اما الاماكن المخصصة للعمل أو الطعام أو الترفیھ أو القراءة والتعل

افة         تكون ھي الاخرى واسعة    ن الاض ة م ة كافی دخول كمی سمح ب رة ت  ومزودة بنوافذ كبی

والتھویة حتى یمكن المحافظة على صحة النزلاء وعلى قوة بصرھم، كما یجب ان تزود      

ل   ستطیع النزی ى ی ضروري حت صناعي ال ضوء ال ھ(بال وم علی ل ) المحك ر العم ان یباش

ھ ا   )١(والقراءة لیلاً دون الاضرار بإبصاره    صت علی ا ن دة  ، وھو م د   ) ١١(لقاع ن قواع م

یم        " الحد الادنى لمعاملة المسجونین بقولھا       ي یق اكن الت ع الام ي جمی وافر ف یجب ان تت

  : فیھا المسجونین ویعملون بھا شرطان

ي           . أ ل ف راءة أو العم سجونین الق ستطیع الم ث ی ساع بحی ن الات ذ م ون النواف ان تك

دخول الھواء            سمح ب ث ت ون وضعھا بحی ي، سواء   الضوء الطبیعي، وان یك  النق

 . كانت ھناك تھویة صناعیة أو لم تكن

ل دون      . ب راءة والعم ن الق سجون م تمكن الم ة لی صناعیة كافی اءة ال ون الاض ان تك

 . الاضرار بإبصاره

ویجب ان یھتم بصفة خاصة بدورات المیاه والحمامات بحیث یتاح للمحكوم علیھ 

سانی         ة الان ع الكرام ق م صورة تتف ت وب ي اي وق ھ     قضاء حاجتھ ف صت علی ا ن ة، وھو م

دة  ا    ) ١٢(القاع ك بقولھ ذكر، وذل سالفة ال ي ال د الادن د الح ن قواع أ  " م ب ان تھی یج

ة                ة نظیف د بطریق دما یری ھ عن ضاء حاجت الادوات الصحیة بحیث یمكن كل مسجون من ق

  ". ولائقة

واد    ي الم ره ف بق ذك ا س ل م صري ك ابي الم ام العق ر النظ د أق ، ١٤٩، ١٤٨(وق

  . من قانون تنظیم السجون) ١٥٣ ،١٥٢، ١٥١، ١٥٠
                                                             

، دار "الاحكام القانونیة والمعاملة العقابیة: معامل الاحداث " فوزیة عبد الستار، / الدكتورة )١(
 .١٥٤، ص ٢١٧، رقم ١٩٩٤النھضة العربیة، 



 

 

 

 

 

 ٥٣٣

  : المساحة المناسبة للزنزانة - 

دة  ارت القاع اة  ) ١٠(اش رورة مراع ى ض سجونین ال ة الم د معامل ن قواع م

ى وجھ        "المساحة الدنیا المخصصة لكل سجین    " ساحة عل ذه الم د ھ م بتحدی ، وان لم تق

  .الدقة

سج   د  واذا كانت السجون تعاني من عدم تناسب المساحة مع عدد الم ونین المتزای

رام        ن احت ي م د ادن بتزاید عدد السكان الاجمالي، فإن المجتمع یلتزم رغم ذلك بضمان ح

ة      بة للزنزان ساحة المناس ث الم ن حی صحیة م ھ ال سانیتھ ورعایت سجون وان ة الم كرام

ة          سجون القائم ساحة ال ي م الجماعیة، واذا نقصت الاعتمادات المالیة اللازمة للتوسع ف

ة             وھذا ینطبق عل     ام قائم تعانة بنظ ن الاس ھ یمك ة فان رة والنامی دول الفقی ي ال الاخص ف

الانتظار الذي تعرف بعض البلدان مثل المانیا وھولندا ھذا النظام یسمح للادارة العقابیة  

سجونین     اء م د انتھ ذ عن دأ التنفی اً، یب ذاً فوری ة تنفی سالبة للحری ة ال ذ العقوب دم تنفی بع

  . )١(ول دور المحكوم علیھ لدخول السجناخرین من تنفیذ عقوبتھم وحل

  : نظافة المحكوم عليه - 

ي            ة الت ة ادوات النظاف ھ كاف وم علی وفر للمحك ة ان ت سة العقابی ى المؤس ب عل یج

  . تمكنھ من الاعتناء بتنظیف بدنھ وملبسھ وفراشھ

ائل   : النظافة البدنیة  - ل الوس یجب على المؤسسة العقابیة ان توفر للمحكوم علیھ ك

ة           التي تمك  صفة منتظم ة وب ات دوری ي اوق نھ من تنظیف جسده وذلك بالاستحمام ف

ادة     ھ الم صت علی ا ن و م ھ، وھ ة حرارت و ودرج ة الج ع طبیع تلاءم م ن ) ٤٥(ت م

من ) ١٣(اللائحة التنفیذیة الداخلیة للسجون في مصر، ونصت علیھ ایضا القاعدة 

                                                             
 .٦٩، ص ٤٢، دار النھضة العربیة، رقم "حقوق الانسان المسجون: " غانم محمد غانم/ الدكتور )١(



 

 

 

 

 

 ٥٣٤

اءة   یجب ان تكون اماكن الاستحمام و   " قواعد الحد الادنى بقولھا      ن الكف اجھزتھ م

ى ان        بحیث تمكن كل السجون من استعمالھا في درجة حرارة مناسبة والاقالیم، عل

  ". یكون الاستحمام مرة على الاقل كل اسبوع في الطقس المعتدل

اه         ) ١٥(كما اوجبت القاعدة     یھم بالمی وم عل د المحك ى تزوی من قواعد الحد الادن
دة   وادوات النظافة اللازمة للمحافظة على       ت القاع ن  ) ١٦(صحتھم ونظافتھم، ثم منح م

ل          ى الاق ل شھر عل رة ك قواعد الحد الادنى المحكوم علیھم حق العنایة بشعرھم وقصھ م
  . وتقلیم اظافرھم على فترات دوریة

ة - س نظاف ھ  :الملاب وم علی زم المحك ة  – یلت نظم العقابی ب ال اً لأغل داء – وفق  بارت
ددھا المؤ        اص تح وع خ ن ن ة م ى      ملابس معین ب المحافظة عل ة، ویج سة العقابی س

ذه       بس ھ ن ل ي م نظافتھا وتغییرھا بأخرى نظیفة في مواعید دوریة معینة، ولا یعف
  .)١(الملابس الا طوائف معینة من المحكوم علیھ وفقاً لما تحدده اللوائح الداخلیة

ي      ھ فھ ة، وعلی روف المناخی بة للظ ون مناس س ان تك ذه الملاب ي ھ شترط ف وی
ف فصلي الشتاء والصیف، حتى تكون صالحة للحافظ على صحة المحكوم  تختلف باختلا 

ي            )٢(علیھ ھ، ویعن وم علی ھ المحك زم ب ذي یلت ل ال وع العم ، كما انھا تختلف ایضا طبقاً لن
سة                ون ملب ب ان یك ھ یج ة فإن ة معین ھ طبیع م ل ھذا ان المحكوم علیھ اذا كان یمارس عل

س ل  صص ملاب أن تخ ة، ك ك الطبیع ع تل اً م ال متفق ادن وعم غال المع ورش واش ال ال عم
ضلات      ة والف ادة   (العمار والنظافة ونقل القمام ل     ١٢٢انظر الم ل اجراءات العم ن دلی  م

  ). في السجون المصریة

                                                             
، مرجع "الاحكام القانونیة والمعاملة العقابیة: معاملة الاحداث : " وزیة عبد الستارف/ الدكتور )١(

 .١٥٤سبق ذكره، ص 
، "حمایة حقوق الإنسان في مرحلة التنفیذ الأحكام الجنائیة: "عبد العزیز محمد محسن/ الدكتور )٢(

 .٩٢مرجع سبق ذكره، ص 



 

 

 

 

 

 ٥٣٥

ة         :الفراش نظافة - ستقل مزود بالأغطی  یجب ان یخصص لكل محكوم علیھ سریر م
رودة، و   رارة والب ث الح ن حی سنة م صول ال ع ف ب م ي تتناس ة الت ل الكافی زم ك یلت

ة                  صورة منتظمی ھ ب ب فراشھ وتنظیف وم بترتی أن یق ادر صحیاً ب ، )١(محكوم علیھ ق
دة  ھ القاع ت ب ا اھتم ذا م ا ) ١٩(وھ ى بقولھ د الادن د الح ن قواع اة " م ع مراع م

راش       ستقل وف ریر م سجون س ل م ون لك ب ان یك ومي، یج ي أو الق رف المحل الع
ع المحافظة ع        د صرفھا، م ة عن ة ونظیف ة كافی ا    واغطی دة وتغییرھ ا الجی ى حالتھ ل

  .بكیفیة تضمن نظافتھا

  :  الرعاية الصحية للمحكوم عليه بطريق العلاج-ب

 : حق المسجون في العلاج - 

ة   - قبل أو اثناء التنفیذ  –علاج المحكوم علیھ من امراضھ       ھ الدول  حق لھ تلتزم ب
یة المحكوم مجاناً، وترجع العلة في ذلك ان حق الدولة في العقاب مقصور على سلب حر 

ھ یعجز         وم علی سبب  –علیھ دون الاضرار بسلامتھ البدنیة أو النفسیة، كما وان المحك  ب
ك       -وجوده داخل المؤسسة العقابیة    ى ذل ف ال ب یعالجھ، اض ى طبی  عن اللجوء بنفسھ ال

  .)٢(عدم قدرتھ على تحمل العلاج لغل یده عن ادارة اموالھ

م بھ الدولة الا انھ لیس من حقھ اختیار واذا كان علاج المحكوم علیھ حقاً لھ تلتز
ات     ة وللامكانی سة العقابی صین بالمؤس دیر المخت ضع لتق ك یخ الج، لان ذل ب المع الطبی

  . المتوافرة لدیھا

                                                             
، مرجع "الاحكام القانونیة والمعاملة العقابیة : معاملة الاحداث: " فوزیة عبد الستار/ الدكتور )١(

 .١٥٤سبق ذكره، ص 
حقوق الانسان في الاجراءات الجنائیة مرحلة ما بعد المحاكمة في :" محمد نجیب حسني/ الدكتور )٢(

، المؤتمر الثاني للجمعیة المصریة للقانون الجنائي، الاسكندریة، "النظام القانوني المصري
١٩٨٨. 



 

 

 

 

 

 ٥٣٦

د         ھ الا بع وم علی الا انھ طبقا للقواعد العامة لا یجوز اجراء عملیة جراحیة للمحك

ھ، لان ت       ره أو اقارب ي ام ا ول ائھ أو رض ى رض صول عل دار   الح ز اھ ة لا یجی ذ العقوب نفی

سم           سلامة ج ساس ب الحقوق الفردیة الاخرى، خاصة وان في اجراء العملیة الجراحیة م

سئول     و م ن ھ اء م ائھ أو رض ى رض صول عل ضي الح ذي یقت ر ال ھ، الام وم علی المحك

  .)١(عنھ

ادة                 ي الم نص ف یھم ف وم عل لاج المحك صري بع شرع الم تم الم ن  ) ٣٣(وقد اھ م

ھ     قانون تنظیم ال   ى ان ب أو         " سجون عل ر مركزي طبی ان أو سجن غی ل لیم ي ك ون ف یك

ون                ة، ویك دده اللائحة الداخلی ا تح اً لم صحیة وفق ال ال اكثر، احدھم مقیم، تناط بھ الاعم

أداء       ومیین ب اء الحك د الاطب ف اح ب كل ھ الطبی ین ل م یع اذا ل ب، ف زي طبی سجن المرك لل

  ". الاعمال المنوطة بطبیب السجن

ن         ة م ویذھب بعض علماء العقاب الى القول بضرورة ان یعین طبیب لكل ثلاثمائ

  .المحكوم علیھم

  :  الرعاية الصحية للمحكوم عليه بطريق الغذاء-ج

 : حق المحكوم عليه في الغذاء الصحي - 

ة          وع والقیم ة والن ث الكمی ن حی ب م ذاء المناس ا، الغ ذاء ھن صد بالغ   ویق

اً    الغذائیة وجوده الصنع، واذا ا   ذاء خاص یھم غ ستدعت الحالة الصحیة لأحد المحكوم عل

ال   وم بأعم ن یق ل وم رأة الحام المریض والم ھ، ك وفیره ل سة ت ى ادارة المؤس ب عل وج

  . شاقة

                                                             
، دار "اصول علمي الاجرام والعقاب: " أمال عثمان/ یسري أنور علي، الدكتورة / الدكتور )١(

 .٥٨٩، ص ١٦٨، رقم ١٩٨٢النھضة العربیة، 



 

 

 

 

 

 ٥٣٧

ي      وعلى ادارة المؤسسة العقابیة عن طریق اطبائھا مراعاة نظافة الغذاء والأوان

ھ         وم علی ذاء للمحك دم الغ ا ان تق ا علیھ ة     التي یقدم فیھا، كم ة، وبطریق ات ملائم ي أوق ف

شرب      صالح لل اء ال زودھم بالم ا ان ت ا علیھ رامتھم، كم سانیتھم وك م ان ظ لھ ة تحف كریم

ھ      دة       )١(لاستعمالھ كلما استدعت الحاجة الی ھ القاع ا اوجبت ن مجموعة   ) ٢٠(،  وھو م م

ھ       ى ان صت عل ث ن سجونین حی ة الم ي لمعامل د الادن د الح ى ادارة  -١:" قواع ب عل  یج

سجن ان  ة      ال ة كافی ة غذائی ام ذي قیم ادة، بطع ات المعت ي الاوق سجون ف ل م د ك  تزی

  . للمحافظة على الصحة والقوة وان یكون من نوع جید، مع حسن الاعداد والتقدیم

اج       -٢ ا احت شرب كلم صالح لل اء ال  یجب ان تھیأ لكل مسجون وسیلة التزود بالم

ھ ادة   ". الی ى الم ص عل صري ن شرع الم ا ان الم ن ق) ١٩(كم سجون  م یم ال انون تنظ

ل           سجونة الحام ل الم ھ تعام ل بقول رأة الحام المصري على توفیر عنایة طبیة خاصة للم

وم             شغیل والن ذاء والت ابتداء من الشھر السادس للحمل معاملة طبیة خاصة من حیث الغ

حتى تضع حملھا وتمضي اربعون یوماً على الوضع، ویجب ان یبذل للأم وطفلھا العنایة 

صحیة اللا  سجون   ال ان الم وز حرم ة، ولا یج ب والراح بس المناس ذاء والمل ع الغ ة م زم

  ".الحامل أو الام من الغذاء المقدر لھا لأي سبب كان

  : حق المحكوم عليه ممارسة الشعائر الدينية: ثالثا
بدأ الاھتمام بالتھذیب الدیني مع نشأة المؤسسات العقابیة، حیث بدأ التعلیم على       

ى        ید رجال الدین الذین    ة عل ب الدینی ة ویوزعون الكت سات العقابی  كانوا یزورون المؤس

المحكوم علیھم ویبذلوا قصارى جھدھم من اجل حمل المحكوم علیھم على قراءتھا، ولم       

بحت                ابي، فأص ذ العق ال التنفی ي مج اھموا ف ل س د، ب ذا الح د ھ یقف دور رجال الدین عن

                                                             
، "حمایة حقوق الإنسان في مرحلة التنفیذ الأحكام الجنائیة: " عبد العزیز محمد محسن/ الدكتور )١(

 .٩٢مرجع سبق ذكره، ص 



 

 

 

 

 

 ٥٣٨

سات العقاب          ذ داخل المؤس ین      الھیئة المشرفة على التنفی ین واداری راء فنی ضم خب ة لا ت ی

  .)١(فقط، ولكنھا تضم ایضا عدداً من رجال الدین

دة   ل القاع م تغف ة     ) ٤١(ول ي ممارس سجون ف ق الم ى ح د الادن د الح ن قواع م

  : الشعائر الدینیة ویترتب على ذلك

سجن ،                )أ  ارج ال ن خ أتي م د ی ر ق ذا الاخی دین ھ صال برجل ال حق المسجون في الات

س          عندئذ تلتزم الا   ى نف ذي ینتمون ال دارة العقابیة بتسھیل اتصالھ بالمسجونین ال

دة    إن القاع ل ف ذا الرج ل ھ اك مث ن ھن م یك دین، واذ ل ن الادارة ) ٤١(ال ب م تتطل

ذا                  ین لھ سجونین المعتنق دد الم ان ع سجونین اذا ك ن للم العقابیة ان تعین رجل دی

 .الدین كبیراً

ھ     یسمح لكل سجن، بقدر ما یكون ذلك في الامكا        )ب  سجون لفروض حیات أداء الم ن، ب

 . الدینیة، منھا الصلوات وحیازة كتب الشعائر

 .احترام رأي المسجون اذا رفض زیارة رجل دین معین  )ج 

دین              ارة رجل ال د زی شرع عن ل الم عدم التزام الحیاد بین الادیان المختلفة من قب

  : للسجن

ن كل لیمان یكو" من قانون تنظیم السجون المصري على ان   ) ٣٢(نصت المادة   

ى أداء      ثھم عل ضیلة وح ي الف سجونین ف ب الم ر لترغی ظ أو اكث ومي واع جن عم أو س

  ". الفرائض الدینیة

                                                             
 .٦٠٠، ص ١٧٦مرجع سبق ذكره، رقم : أمال عثمان/ كتورةیسري أنور، علي الد/ الدكتور )١(



 

 

 

 

 

 ٥٣٩

اً  " من اللائحة الداخلیة على انھ ) ٢١(ونصت المادة    یجب ان یكون الواعظ ملم

شاركة                ل والم ى الوجھ الاكم التھ عل ن أداء رس ھ م ا یمكن سجون بم بالنظم القائمة في ال

  ". والفكریة مع ادارة السجن في معالجتھ  نفوس النزلاءالروحیة 

ى ان    ) ٢٢(كما نصت المادة    س اللائحة عل سجون     " من نف ل م واعظ ك زور ال ی

  ". یغلب علیھ الشذوذ وعدم الاستقامة باذلا جھده في اصلاحھ

ارة     " من نفس اللائحة على ان    ) ٧٤(ثم نصت المادة     د بزی سیس واح سمح لق ی

ن ا  ھ م اء طائفت ادھم   ابن ن اعی د م ل عی ي ك سجونین ف ي  .. لم رائیلیین ف صرح للإس وی

ا            ي اوانیھ اعیادھم بتناول اطعمة الكاشیر التي ترد الیھم من الحاخامخانة وتسلم الیھم ف

  ". الخاصة كما تقتضیھ شریعتھم

یم           ام بتنظ د ق صري ق شرع الم ین ان الم ومن مجموع ھذه النصوص السابقة یتب

دیني وان    ذیب ال ة التھ سماویة   عملی دیانات ال ى اصحاب ال صرھا عل ھ ق ظ ان ان یلاح  ك

  .الثلاثة دون غیرھم من اصحاب الدیانات الاخرى

  : حق المحكوم عليه في الرعاية الاجتماعية: رابعا
دة    اة الجدی ل الحی ى تقب ھ عل وم علی ساعدة المحك ة م ة الاجتماعی صد بالرعای بق

ف   داخل المؤسسة العقابیة والتكیف مع ظروفھا بما تفر     ضھ علیھ قیود، وعلى حل مختل

شاكلة         ا م ن بینھ ة وم سة العقابی ل المؤس ي داخ ھ ف سبب إیداع شأ ب ي تن شاكل الت الم

ھ                ودة الی داده للع ھ واع ذلك تأھیل المجتمع، وك صالھ ب تمرار ات ى اس ل عل العائلیة، والعم

  . مواطناً صالحاً

سة      ھ المؤس وم علی دخول المحك وم الاول ل ن الی ة م ذه الرعای دأ ھ ة وتب العقابی

ھ،             ) السجن( ات حیات ي مجری املاً ف اً ك دث انقلاب یض یح سجن البغ لأن انتقالھ الى جو ال
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ق               ؤة بالاضطرات والقل یة، ممل دیدة قاس صفة خاصة ش الامر الذي یجعل ایامھ الاولى ب

  .والعذاب النفسي

ك      ة وذل ة الاجتماعی رة الرعای صر فك ي م سجون ف یم ال انون تنظ ضمن ق د ت وق

صائي أو   ) ٣٢(مادة عندما نص في ال    منھ على ان یكون لكل لیمان أو سجن عمومي اخ

ن           ك م ة، ول ھ اللائحة الداخلی اكثر في العلوم الاجتماعیة والنفسیة على الوجھ الذي تبین

ات     یم اوق ة، وتنظ ھ الاجتماعی ة حالت ق دراس ن طری ھ ع وم علی شاكل المحك ل م ل ح اج

  . فراغھ

 : وم عليهالاهتمام بالدراسة الاجتماعية للمحك. أ

ة       ھ الاجتماعی ة ظروف ھ، دراس وم علی ة للمحك ة الاجتماعی شمل الدراس ت

والاقتصادیة منذ ولادتھ الى لحظة دخولھ المؤسسة العقابیة، وھذه الدارسة تتطلب عدداً 

  : من الاجراءات اھمھا

ة    ھ، ومقابل امل مع ادئ وش وار ھ راء ح راد واج ى انف ھ عل وم علی ة المحك مقابل

رتھ وزملا راد اس ل اف ة أو العم ي الدراس ھ ف شرفین علی ھ الم ة  )١(ئ ى كاف لاع عل ، والاط

ة              سة العقابی ف المؤس م ومل ى الحك سابقة عل اث ال المستندات الخاصة بھ، وتشمل الابح

  .)٢(الذي تثبت فیھ التھمة المسندة الیھ والعقوبة الموقعة علیھ

شاكل         ھ وم وم علی ھ،  وتشمل الدراسة الاجتماعیة ایضا، مشاكل اسرة المحك  عمل

ة      ولى دراس ة ویت سة العقابی ھ المؤس ى دخول تترتب عل ي س صادیة الت اع الاقت والاوض

                                                             
 .٦٠٠مرجع سبق ذكره، ص " شرح قانون الاجراءات الجنائیة"محمود نجیب حسني،/ الدكتور )١(
 .٦٣٣أمال عثمان ، مرجع سبق ذكره، ص / یسر أنور علي، الدكتورة/ الدكتور )٢(
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ب مجموعة         المحكوم علیھ من الجانب الاجتماعي اخصائي اجتماعي یعمل عادة الى جان

  .من الاخصائیین الآخرین ویتشاور ویخطط معھم

  : ومن واجبات الاخصائي نحو المحكوم علیھ فتتمثل أھمھا فیھا یلي

 . ضرورة اقناعھ بتقبل حیاتھ الجدیدة داخل المؤسسة العقابیة .١

رض       .٢ ى لا یتع ام حت ھ ع ام بوج لال بالنظ صیان والاخ رد والع ة التم ن مغب ذیره م تح

ن        ھ م ا حرمان للجزاءات التأدیبیة التي تقدرھا لائحة السجون والتي قد یترتب علیھ

لو        رة    الممیزات التي یحق لھ الاستفادة منھا سواء بالنسبة لأس اء فت ة أثن ب المعامل

سن         ى ح ف عل زات تتوق ذه الممی ل ھ الایداع أو فیما یتعلق بتحدید وقت الافراج، فك

 .)١(سیره وسلوكھ

شاعر         .٣ ساوره والم ي ت اوف الت ن المخ صھ م ات وتخلی ع معنوی ام برف القی

 .والاضطرابات التي تسیطر علیھ

صادیة         .٤ ارج   مساعدتھ على حل مشاكلة المختلفة، وخاصة مشاكلة الاقت والاسریة خ

 . المؤسسة العقابیة والتي كان لھا دور فعال في دفعھ نحو ارتكاب الجریمة

شاكلھ        .٥ ھ، وم رأ علی ي تط رات الت ة التغی ھ ودراس المحكوم علی صالھ ب ة ات متابع

 . الجدیدة

ضت    .٦ ھ اذا اقت ل وتعدیل امج التأھی ع برن ي وض صة ف ان المتخص ي اللج تراك ف الاش

 . )٢(الحاجة الى ذلك

                                                             
 .٦٣٤جع سبق ذكره، ص أمال عثمان ، مر/ یسر أنور علي، الدكتورة/ الدكتور )١(
حمایة حقوق الانسان في مرحلة تنفیذ الاحكام الجنائیة،  : "عبد العزیز محمد حسن/ الدكتور  )٢(

 . وما بعدھا١١٧مرجع سبق ذكره، ص 



 

 

 

 

 

 ٥٤٢

  : تمام بتنظيم اوقات الفراغ الاه-ب

ھ داخل              وم علی اة المحك ي تواجھ حی شاكل الت ن اخطر الم راغ م ات الف تعتبر اوق

ة                  شریعات العقابی ب الت ي اغل ذیب ف ل والتھ رامج التأھی ت ب المؤسسة العقابیة، لذا اھتم

ة            ة وترویحی یة وفنی ة وریاض شاطات ثقافی ود  )١(بشغل اوقات فراغ المحكوم علیھ بن ، تع

ھ ب ین   علی د تب ان ق ة إن ك ر، خاص ھ الخی ب ل صیتھ  –النفع وتجل ص شخ د فح  ان – بع

  . الفراغ من بین العوامل التي دفعتھ الى طریق الجریمة

دة        ي القاع صت ف ذلك، فن سجونین ب ة الم ى لمعامل د الادن د الح ت قواع د اھتم وق

ي والث   " على انھ   ) ٧٨( افي  ینبغي ان تنظم جمیع المؤسسات اوجھاً من النشا الترویح ق

  ".حفاظاً على الصحة البدنیة والعقلیة للمحكوم علیھم

  : حق المحكوم عليه في حرمة الحياة الخاصة: ًخامسا
لة،         ي المراس نقصد بالحق في حرمة الحیاة الخاصة في نطاق ھذا البحث الحق ف

الحق في الزیارة، تفتیش المسجون وتفتیش زنزاتنھ ھذه المظاھر الثلاثة ھي التي تثیر       

  .ت قانونیة عند تنفیذ العقوبة السالبة للحریةمشكلا

  :  نطاق حق المسجون في المراسلة-أ

ى ان    ص عل صري ن تور الم رغم ان الدس ى ال ة أو " عل لات البریدی للمراس

صادرتھا أو        ... البرقیة وغیرھا من وسائل الاتصال حرمھ، وسریتھا مكفولة ولا یجوز م

إن   الاطلاع علیھا أو رقابتھا إلا بأمر قضائي          انون ف مسبب ولمدة محدود وفقاً لأحكام الق

                                                             
، طبعة سنة "الفئات الخاصة واسالیب رعایتھا:"سعد المغربي، السید احمد اللیثي/ الدكتور  )١(

 . ٣٣٧، ص ١٩٦٨
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ز           سجون نظراً للمرك ة الم ى حال اده ال نفس أبع د ب ھذا الحق في حرمة المراسلات لا یمت

  . القانوني الذي یختلف فیھ عن الفرد العادي، وھو وجوده داخل السجن تنفیذاً لعقوبتھ

دد  : ھاویعني ذلك ان حریة المسجون في المراسلة ترد علیھا قیود، أھم     تحدید ع

لطة       ر ان س ھا غی ات واعتراض لاع الخطاب ي الاط لطة الادارة ف لة، وس ات المرس الخطاب

ة    رام الرقاب ضمان احت ھ، ول سجون ومحامی ین الم لات ب سبة للمراس ل بالن الادارة تتعط

  . على المراسلة، نص القانون على جریمة التھرب من الرقابة على المراسلات

  : الرسائل المرسلةتقييد حق المسجون في عدد 
صبح    بس ان ت ة الح ضمن عقوب ي تت ة الت ة الخارجی دأ العزل ى مب ب عل یترت

دد      د ع ة تحدی ن ناحی یم م عة للتنظ سن خاض ارج السج ع خ سجون م لات الم مراس

  .الخطابات، بالاضافة الى نشوء حق الادارة في الاعتراض وفتح الخطابات

لھا ال        ي یرس ات الت ستقبلھا     ینبغي التفرقة تقوم بین الخطاب ي ی ك الت سجون وتل م

من خارج السجن، ھذا النوع الاخیر من الخطابات لا یخضع لتحدید معین من حیث العدد 

ي       ي الت ولكنھ یخضع للرقابة من حیث سلطة الادارة في الاعتراض على نوعیة منھا وھ

الامن       الاخلال ب دد ب ة أو تھ وع جریم سجن أو وق وائح ال ة لل وع مخالف شبھة بوق ر ال تثی

  ). من اللائحة الداخلیة للسجون في مصر) ٦١(المادة (ل السجن داخ

د                 ضع للتحدی ا تخ سجن فإنھ ارج ال ى خ سجون ال لھا الم ي یرس ات الت اما الخطاب

من اللائحة الداخلیة للسجون في مصر بین طائفتین ) ٦٠(الكمي، وفي ھذا تفرق المادة 

سجونین  ن الم ین احتیاط    : م ضم المحبوس ي ت ى وھ ة الاول ھ    الطائف وم علی اً والمحك ی

ین   ة    : بالحبس البسیط، والطائفة الثانیة وھي تضم غیرھم من المبحوس راد الطائف ا اف ام

ذین     اً ال الاولى فلھم الحق في التراسل في اي وقت مع تحفظ خاص بالمحبوسین احتیاطی

ددت               ك ح لاف ذل ى خ لة، عل ن المراس نعھم م یجوز للنیابة العامة لقاضي التحقیق ان یم



 

 

 

 

 

 ٥٤٤

راد        ) ٦٥(المادة   لھا اف ي یرس ات الت دد الخطاب من اللائحة الداخلیة للسجون في مصر ع

  . الطائفة الثانیة بخطابین عن كل شھر

  ًيثار التساؤل هل يجوز حرمان المسجون من المراسلة تأديبيا؟

اً    ة وفق دة مؤقت سجون لم ى الم لة عل ن المراس ان م زاء الحرم ع ج وز توقی یج

د     ) ٤٣(ة القانون المصري، وذلك ان الماد     سجون ق یم ال أن تنظ من القرار بقانون في ش

سجون أو        " نصت على جزاء     ررة لدرجة الم ازات المق ل أو بعض الامتی الحرمان من ك

ب       "فئتھ لمدة لا تزید على ثلاثین یوماً      ة التأدی اق بغرف ك ان جزاء الالح ى ذل ، یضاف ال

ادة       ارة والتراسل       ) " ٤٣(یتضمن بصریح نص الم ن الزی ان م ي    الحرم دة الت لال الم خ

  ". تقضي بھذه الفرقة

  يثار التساؤل هل يجوز فتح مراسلات المسجون والاطلاع عليها؟

ات            ) ٦١(نصت المادة    تح خطاب ى ف صر عل ي م سجون ف ة لل ن اللائحة الداخلی م

ى         ارت ال سابقة اش المسجون الى خارج السجن والخطابات الواردة الیھ، بل ان المادة ال

ان یطلع على كل ورقة ترد الى المسجون أو یرغب المسجون في     " التزام مدیر السجن    

  ". إرسالھا

ن               صادرة م لات ال ى المراس لاع عل ویترتب على ان من سلطة ادارة السجن الاط

السجون والواردة الیھ ان الدلیل المستمد من ھذه الخطابات ضد المسجون أو ضد غیره 

اك     ب انتھ دلیل عی ذا ال ب ھ لا یعی ة، ف یلاً للإدان ضمنھا  دل ي ی لات الت ة المراس  حرم

  .)١(الدستور

                                                             
 .١١٣، ص ٢٧٥، مرجع سبق ذكره، رقم "حقوق الانسان المسجون:"نام محمد غنامغ/ الدكتور )١(
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راض            ي الاعت لطتھا ف لات س ى المراس لاع عل ي الاط ویتفرع عن سلطة الادارة ف

الامن      شبھة أو یخل ب ر ال ا یثی ضمنت م ا اذا ت ادة  (علیھ ة  ) ٦١(الم ن اللائحة الداخلی م

سجون مندرجة        ) للسجون في مصر   الة الم راض رس ویلزم ان یكون حق الادارة في اعت

ة،             ر الداخلی ات وزی انون واللائحة أو تعلیم ا الق نص علیھ تحت حالة من الحالات التي ی

سجون،           فلا یجوز للإدارة العقابیة في القانون المصري مثلاً ان تمنع ارسال خطابات الم

  .اذا لم تكن تثیر شبھة ارتكاب جریمة أو مخالفة للوائح السجن أو كانت تخل بالأمن

  : ت المسجون مع محاميهالوضع بالنبسة لمراسلا
ادة   ستثنى الم ة ادارة    ) ٦١(ت ن رقاب صر م ي م سجون ف ة لل ة الداخلی ن اللائح م

ا    " السجن مكاتبات المسجون مع محامیة     تھم فیھ ضیة الم أن الق ر   "في ش ذا التعبی ، وھ

ان    واء أك ة، س اب جریم ام بارتك وافر اتھ ى ت صر عل تثناء یقت د ان الاس ر یفی الاخی

رام     المسجون محبوساً احت  ن احت ضیة أخرى، ولك یاطیاً أو كان محكوماً علیھ متتھا في ق

ى نص              تناداً ال ھ، اس حرمة المراسلة واجب حتى بین المحكوم علیھ غیر المتھم ومحامی

ي            ) ٦٨(المادة   ھ ف سجون حق ك ضروریاً لممارسة الم من الدستور المصري اذا كان ذل

  . التقاضي

  .  نطاق حق المسجون في الزيارة-ب

ار ق    الزی ي تتعل ود، وھ ض القی ھ بع رد علی ق ت ھ ح ر ان سجون، غی ق للم ات ح

زاء    ارة كج ن الزی سجون م ان الم ن حرم ھ یمك ى ان افة ال ذا بالاض ن، ھ ارات الأم باعتب

ام   ن والنظ دد الام ن ان یھ ا یمك سرب م ع ت ة ان تمن ب الادارة العقابی ن واج أدیبي، فم ت

  . داخل المؤسسة العقابیة كدخول اسلحة أو مخدرات
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ع       وت ق بمن أمر المحق از ان ی ث أج صري حی انون الم ي الق رة ف ذه الفك سود ھ

ھ               دافع عن صال بالم ي الات ھ ف ك بحق ى ألا یخل ذل ادة  (زیارات المحبوس احتیاطیاً عل الم

  . اجراءات) ٢-١٤

ھ       ) ١٤٠(وقد نصت المادة   ى ان صري عل ة الم انون الاجراءات الجنائی لا "من ق

د م       سمح لأح سجن ان ی أمور ال المحبوس،      یجوز لم صال ب ة بالات شرطة العام ال ال ن رج

ة     ة العام ن النیاب ابي م إذن كت سجن، الا ب ل ال ل ان "داخ ي  "، ب ة ولقاض ة العام للنیاب

تھم                 صال الم دم ات أمر بع ل الاحوال ان ی ي ك ا ف دب لتحقیقھ ي ین التحقیق في القضایا الت

لال ب        دون الاخ ك ب د وذل ي    المحبوس بغیره من المسجونین وبالا یزوره اح تھم ف ق الم ح

ضوره         دون ح ھ ب أن        " الاتصال دائما بالمدافع عن صریة ب نقض الم ة ال ضت محكم د ق وق

ادة     ادة والم ذه الم م ھ م   ٧٩حك انون رق ن الق سنة ٣٩٦ م یم   ١٩٥٦ ل أن تنظ ي ش  ف

  .)١(السجون یقتصر على المحبوس احتیاطیاً

الحق          صري ب انون الم ي الق اً ف ي  وفي الوضع العادي یتمتع المبحوس احتیاطی ف

لات          ام العط ى ای افة ال ة بالاض وم الجمع بوع، ی ل اس رة ك ي م بوعیة وھ ارة الاس الزی

میة  ادة  (الرس صر     ) ٦٠(الم ي م سجون ف ة لل ة الداخلی ن اللائح سماح   )م ن ال ، ویمك

  . بالزیارة الخاصة بأمر من مدیر السجن

دة             رة واح ارة م ي الزی ق ف ھ الح أن ل وبالنسبة للمحكوم علیھ بالحبس البسیط، ف

ي   سجن أو       ف ھ بال وم علی ابیع للمحك ة اس ل ثلاث دة ك رة واح ارة م ون الزی بوع، وتك الاس

ى        ات ال ن اللیمان ولین م شاقة المنق غال ال ھ بالأش وم علی شغل أو المحك ع ال الحبس م ب

ة    سجون العمومی ادة (ال صر    ٦٤/٢م ي م ة ف ن اللائحة الداخلی یھم  ) م وم عل ا المحك ، ام

                                                             
 .٩٠٥،  ص ٢١٤، ق ٢١، س ١٩٧٠ یونیھ سنة ٢٢نقض  )١(
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ادة  (انات فتكون الزیارة مرة واحدة شھریاً   بالاشغال الشاقة المنفذ علیھم باللیم      ٦٤/١م

  ). من نفس اللائحة

سجون        وھذا لا یخل بسلطة النائب العام أو المحامي العام ولا بسلطة مدیر عام ال

ك              ى ذل ت ال ة، اذا دع ارة العادی د الزی ر مواعی ي غی أو من ینبیھ في ان یأذنوا بزیارتھ ف

رورة  ادة (ض م ٤٠الم انون رق رار بق ن الق سنة ٣٩٦  م ي  ١٩٥٦ ل سجون ف یم ال  بتنظ

  ). مصر

ل    سیة داخ شكلة الجن ة والم ارة الزوج اص بزی ع الخ ى الوض شیر ال ود ان ن ن
  : السجون

ن       لا شك ان نزلاء السجون یعانون من متاعب جمة ومعقدة من تأثیر حرمانھم م

سھ س     ھلة المعاشرة الزوجیة الطبیعیة لاسیما بالنسبة للمتزویجن منھم، مما یجعلھم فری

ون         رة، فیك ة الاخی ي الآون سجون ف ام ال ع ازدح یما م شاذة ولاس سیة ال ات الجن للعلاق

ن     رج م سھ، فیخ زازه بنف اءه واعت ضا كبری ھ ای لب من ھ وس لبت حریت د س سجون ق الم

  . السجن أنساناً منكسراً اجتماعیاً ونفسیاً

سجون تنظی      ة لل سجون ولا اللائحة الداخلی یم ال انون تنظ رار بق ضع الق م ی اً ول م

أن      ك ش ي ذل أنھا ف سجن ش ن ال ف م ود موظ ي وج تم ف ي ت ة، فھ ارة الزوج اً بزی خاص

ي                    تم ف ة ت ر عادی ارة غی أمر بزی ن ان ی سجن یمك دیر ال أن م م ب ع العل الزیارة العادیة، م

  . )١(مكتبھ ولكن مع وجود أحد موظفي السجن دائماً

                                                             
 .١٠٨، ص ١٠٧،مرجع سبق ذكره، رقم "حقوق الانسان المسجون:"غنام محمد غنام / الدكتور )١(
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ا أو الع           ارة الزوجة لزوجھ اء زی سجن اثن ھ   مقتضى وجود احد موظفي ال س ان ك

ھ              ا ل اء زیارتھ ھ أثن ع زوجت سیة م ات جن ھ علاق ون ل سجون ان یك ق الم ن ح ، )١(لیس م

  . ومن ھنا جاءت قواعد الحد الادنى للمسجونین صامتھ حول ھذا الموضوع

ط                  یس فق سمح، ل ا ی ة م ن الانظم ى م دأت تتبن دول ب ن ال دداً م إن ع ك ف ورغم ذل

ن  بخروج المسجون في أجازة عقابیة تساعده على الاح  تفاظ بروابط اسریة طبیعیة، ولك

  . ایضا بتنظیم زیارة الزوجة لزوجھا بشكل خاص یضمن للمسجون حقاً في حیاة خاصة

ھ      ھ زوجت أتي إلی ي ان ت سجون ف ق الم ى ح ذھب ال ا ی لامیة م ن الآراء الاس   وم

ى            ة ال ذه العلاق ن ھ ھ م ؤدي حرمان ى لا ی رھا حت ر لیعاش ت وآخ ین وق سجن ب ي ال   ف

ذا   ھ، وھ ة      انحراف ا المملك لامیة الآن ومنھ دول الاس ض ال ھ بع ذ ب ا تأخ   م

ین   م ب اتھم وازواجھ اء بزوج ین بالالتق سمح للمحبوس ي ت سعودیة الت ة ال   العربی

  .)٢(وقت وآخر

  : تصريحات الخروج المؤقت من المؤسسة
ة،          سة العقابی ن المؤس ھ م تعتبر الكثیر من الانظمة العقابیة بخروج المحكوم علی

ومین اذا        حیث ترخص لھ با    وم أو ی اعات أو ی ضع س دیھم ب لخروج الى ذویھ والمكوث ل

دى      ھ أو ل دعت الى ذلك ظروف تتعلق بالمشاعر الانسانیة، لكي یشبع شعوراً طبیعیاً لدی

ك     ل ذل ن امث واره، وم ى ج وده ال ضي وج ة تقت ھ كارث ت ب ا حل ھ اذا م راد عائلت د اف : اح

ذه    اشتداد المرض بأحد افراد اسرتھ أو وفاتھ، فتقت       ل ھ ي مث ضي الاعتبارات الانسانیة ف

                                                             
، المجلة الجنائیة القومیة، نوفمبر سنة "العلاقات الزوجیة لنزلاء السجون:"لیلا تكلا / الدكتورة )١(

 .٢١٠، ص ١٩٥٨
معاملة اللمسجونین طبقاً لقواعد الحد الادنى في السجون : "احمد على المجدوب/ الدكتور )٢(

 .٩٢، المجلد العشرون ، ص ١٩٧٧، مارس )١(، المجلة الجنائیة القومیة، العدد "المصریة
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ي    تراك ف ھ أو الاش ل وفات ھ قب ریض لوداع ھ الم ى قریب ال ال ھ بالانتق سماح ل الات ال الح

  . )١(جنازتھ ومراسیم دفنھ اذا توفى

  : مبدأ الرقابة على زيارات المسجون
ادة   شترط الم ارة       ) ٧٠(ت تم زی صر ان ت ي م سجون ف ة لل ة الداخلی ن اللائح م

سجونین ب ي  الم سجن ف ستخدمات ال دى م ضور اح سجن وبح ستخدمي ال د م ضور اح ح

ن               سجن، لك باط ال د ض ب اح ي مكت تم ف ارة الخاصة فت ا الزی سجونات، ام حالة زیارة الم

ضور           ارة الخاصة بح ون الزی رة ان تك ة الاخی ذه الحال المادة السابقة تستلزم حتى في ھ

  . ھذا الضابط أو من ینوب عنھ

سجون       من اللائحة   ) ٧٠(والمادة   ارة الم الداخلیة للسجون في مصر، اذ تنظم زی

تم          ي ت سجون الت امي الم في وجود احد موظفي السجن، فإنھا تستثنى من ذلك زیارة مح

  . على انفراد

  :  تفتيش المسجون وتفتيش الزنزانة–ج 

اة الخاصة           ھ الحی ن حرم ة م صري حمای تور الم بض   " تضمن الدس لا یجوز الق

 بأمر تستلزمھ ضرورة التحقیق وصیانة امر المجتمع، ویصدر إلا... على احد أو تفتیشھ

  ". ھذا الامر من القاضي المختص أو النیابة العامة وذلك وفقاً لأحكام الدستور

ادة     صت الم لطة ادارة         ) ٨٣(وقد ن ى س صر عل ي م سجون ف یم ال انون تنظ ن ق م

ا      سجون بقولھ یش الم ي تفت سجن ف شا    " ال شو ومفت سجون مفت صلحة ال ون لم ت یك

ل        ن داخ صحة والام ة وال روط النظاف تیفاء ش ن اس ق م سجون للتحق ى ال یش عل التفت

                                                             
، دار النھضة العربیة، " علم الاجرام وعلم العقابدروس في"محمود نجیب حسني ، / الدكتور )١(

 .٣٣٨، ص ٥٠٨، رقم ١٩٨٢
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السجن ومن تنفیذ كفاة النظم الموضوعة للسجن، ویرفعون تقاریرھم في ھذا الشأن الى 

  ". مدیر عام السجون

ل         ) ٩(یضاف الى ذلك ان المادة       یش ك ت تفت د عالج سجون ق یم ال من قانون تنظ

سجن،    ھ ال د دخول سجون عن ادة   م ت الم ا عالج یش    ) ٤١( كم انون تفت س الق ن نف م

  . الشخص من خارج السجن الذي یزور المسجون

ن             وع م سجون ھو ن یش الم ى ان تفت صریة ال نقض الم ھذا وقد ذھبت محكمة ال

ن              ابق م ة أو اذن س وع جریم ى وق ة عل التفتیش الاداري الذي لا یلزم لإجرائھ ادلة كافی

فة ا زم ص ا لا تل ق كم لطة التحقی ذا  س إن ھ ذلك ف ھ، وب وم ب یمن یق ضائیة ف ضبطیة الق ل

اض   ) ٤١(التفتیش لا یتعارض ونص المادة   ن ق من الدستور التي تستلزم صدور اذن م

و              یش ھ ذا التفت بس، لأن ھ الات التل ر ح ي غی أو من النیابة العامة لتفتیش الاشخاص ف

  .)١(تفتیش اداري

ذل      اص ب اً دون اذن خ ائز قانون سجون ج یش الم ة   اذا فتفت وافر حال ر ت ك وبغی

د       ي یوج التلبس استناداً الى فكرة التفتیش الاداري واستناداً الى الحرمان من الحریة الت

ى                بض عل ان الق اذا ك اة الخاصة، ف ة الحی ي حرم ھ ف ن حق د م ي تح سجون والت فیھا الم

وز    ان یج ى، واذا ك اب أول ن ب ك م ز ذل الحبس یجی م ب إن الحك شھ، ف ز تفتی خص یجی ش

لاحاً       تفتیش الشخص    ھ س دم حمل ن ع د م المقبوض علیھ تفتیشاً من النوع الوقائي للتأك

نفس    شھ ل وز تفتی سجون یج إن الم ھ، ف القبض علی ام ب ن ق ى م ھ عل دي ب ن ان یعت یمك

  .)٢(دواعي الأمن

                                                             
 .١٤٧، ص ٣٥، رقم ٢١، احكام النقض، س ١٩٧٠ ینایر سنة ٢٥نقض  )١(
 .١٣٠، ص ٨٦مرجع سبق ذكره، رقم " حقوق الانسان المسجون:" غنام محمد غنام/ الدكتور )٢(
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ن         واد م ت الم ى  ) ٥٩٤(ھذا وقد نظم ي      ) ٦٠٣(وحت ل ف ل اجراءات العم ن دلی م

یش ا     ت التفت سجونین، واباح یش الم سجون، تفت سجون    ال ت للم ي اي وق اجئ وف لمف

واد أو      ات أو م ن ممنوع رزه م وزه أو یح د یج ا ق ضبط م ھ ل ھ وغرفت سة وامتعت وملاب

  . اشیاء لا تجیز لھ نظم وتعلیمات السجون حیازتھا أو احرازھا

عوبة      إن ص ك، ف ل ش ست مح سجون لی یش الم ي تفت لطة الادارة ف ت س واذا كان

سلطة            ذه ال اد ھ ور حول ابع ى درجة         : قانونیة قد تث یش ال ذا التفت صل ھ ھل یجوز ان ی

ر         ذا الموضوع، غی التفتیش البدني؟ لم یعالج قانون تنظیم السجن ولا لائحتھ الداخلیة ھ

ا           ا م شخص فیھ ى ال ورة اذا اخف ان القواعد العامة في التفتیش تقضي بجواز فحص الع

ي موضع            تھم ف یش شخص الم  تمنع قوانین السجن ولوائحھ دخولھ، وفي خصوص تفت

  .)١(العورة، اجازتھ محكمة النقض بشرط ان یتم ذلك بمعرفة طبیب

  : تفتيش الزنزانه
ھ       سكن لأن ة الم ا حرم یس لھ ة ل اً، فالزنزان راء قانونی ة اج یش الزنزان ر تفت یعتب

ي اي             یس ف ذا التفت وم بھ سجن ان تق ي ال لطة الادارة ف ن س ان م الي ف لیست كذلك وبالت

ي  وقت ما دامت ھناك مبررات لذلك تتع      لق باعتبارات الامن داخل المنشأة العقابیة، ویعن

  . ذلك انھ لا یجوز استعمال تفتیش الزنزانة كوسیلة لمضایقة المسجونین

ادة  رحت الم د ص لطة   ) ٨٣(وق ن س صر ان م ي م سجون ف یم ال انون تنظ ن ق م

یھم    الادارة تفتیش السجون، ولا تفرقھ بین ما اذا كان المحبوسون بالزنزانة محكوماً عل

  . أو مبحوسین احتیاطیاً

  

                                                             
 . ٩، ص )١( رقم ،٢٧، احكام النقض، س ١٩٧٦ ینایر سنة ٤نقض  )١(
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  : نطاق حق المسجون في العمل: سادسا
قرر المشرع المصري وكذلك القواعد الدولیة، للمسجون بعض الحقوق المتعلقة   

  : بالعمل فیھا

  : استبعاد الإيلام من العمل) أ

سیاسة           ادئ ال ن مب ؤلم، لك ل الم تبعاد العم لم یقرر المشرع المصري صراحة اس

تبعد ان یكون العمل داخل السجن نوعاً من الإیلام للمسجون، ولذلك      العقابیة اصبحت تس  

شاقة باسم          د  "قرر المشرع المصري تغییر تسمیة عقوبة الاشغال ال سجن المؤب اذا " ال

ة    " السجن المشدد"كانت العقوبة مؤبدة، وباسم   شاقة المؤقت اذا العقوبة ھي الاشغال ال

، وعموماً وحتى قبل ذلك ٢٠٠٣ لسنة ٩٥م وذلك بمقتضى المادة الثانیة من القانون رق    

داد                   ذیب والاع یلة للتھ ل ھو وس ذیب، ب ن التع وع م ن ن م یك سجون ل ل داخل ال فإن العم

  .)١(المھني

دة     ضمنت القاع د ت ھ     ) ٧١/١(وق ى ان د الادن د الح ن قواھ ون  " م لا یجوز ان یك

  ". العمل في السجون ذا طبیعة مؤلمة

  : حق المسجون في مقابلة للعمل) ب

ة     ي الحقیق و ف الأجر، وھ سجون ب ل الم ل عم ن مقاب صري ع شرع الم ر الم عب

انون      ل ولا ق د العم ھ عق سجون لا یحكم ل الم ل، وعم د العم ر لعق الأجر أث ذلك، ف یس ك ل

  . العمل، فھو اذا مجرد مقابل تحدده الجھات المعنیة
                                                             

تم الغاء القید الحدیدي في قدمي المحكوم علیھ بالعقوبة الاشغال الشاقة أثناء العمل بقانون رقم  )١(
تقریر حول الاصلاح عن طریق " احمد عبد العزیز الألفي، / ، انظر الدكتور١٩٥٥ لسنة ٥٧

ع الاجتماعي، سنة ، المجلة العربیة للدفا"المؤسسات وتأثیره بالنسبة للمسجونین الخطرین
 .٣٥، ص١٩٧٨
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ا               سلطات، م دده ال ذي تح ل ال فالسجون في القانون المصري، لھ الحق في المقاب

سجون             د ة لل ت اللائحة الداخلی د حرم ل، فق ذا المقاب ي ھ ن تقاض انون م ھ الق ام لم یحرم

شدد      د، أو الم سجن المؤب شاقة  (المحكومین علیھم بال دى     ) الاشغال ال زة الاجر م ن می م

ة     سبة للطائف تعادل ربع مدة العقوبة المحكوم علیھم بالحبس من الاجر لمدة معینة، فبالن

ة     الاولى تستوجب اللائحة ان     یعملوا بدون اجر مدة تعادل ربع العقوبة، وبالنسبة للطائف

  . الاولى یكون ذلك لمدة ستة اشھر

  : التزامات المسجون في مجال العمل
ھ           زام ب اھر الالت اذا كان العمل العقابي یتضمن مظاھر لحقوق المسجون، فإن مظ

  : تفوق جوانب الحقوق واھمھا

  :   ليس من حق المسجون رفض العمل-أ

تثناء     ال ع اس انوني م زام الق ن الالت وع م سجون ن سبة للم و بالن ابي ھ ل العق عم

ى                اء عل ون إلا بن ذین لا یعمل سیط ال الحبس الب یھم ب وم عل اً والمحك المحبوسین احتیاطی

  .)١(رغبتھم

ذي    ل ال ن العم ین م وع مع ي ن ق ف ھ الح یس ل سجون ل ك ان الم ن ذل رع ع ویتف

ي، ذل      ي أو الدراس ك، الا     یتمشى مع تأھیلھ المھن ي ذل ا ان تراع یس علیھ ك ان الادارة ل

  .في حدود المعروض من العمل والامكانیات المتاحة بالسجن

                                                             
 .١٧٢، ص ١١٣، مرجع سبق ذكره، رقم "حقوق الانسان المسجون:"غنام محمد غنام/ الدكتور )١(
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  :  ليس للمسجون الحق في اجر المثل-ب

یذھب اتجاه في الفقھ الى ضرورة الاقرار للمسجون بحق في اجر المثل، ما دام 
ة م         سیاسة الجنائی ھ ال ادي ب ا تن ى م ساً عل سجن، تأسی ل بال شجیع  یعم رورة ت ن ض

  .)١(المسجون على العمل تمھیداً لإعادة تأھیلھ اجتماعیاً

  :نطاق حق المحكومة عليه في التعليم: ًسابعا
  . وسوف نعرض نطاق حق التعلیم للمسجون من خلال بعض مظاھر ھذا الحق

  :التشجيع على مواصلة التعليم العام والفني

یم ال    ع مراحل التعل ام، جمی التعلیم الع صد ب و   یق دف مح ة بھ ل الدول ن قب نظم م م
ى مراحل             ة وحت الامیة وتزوید السجین بالمعلومات اللازمة منذ المرحلة الاولى الابتدائی

  .)٢(التعلیم العالي

ى          ادئ الاول ین المب ة وتلق و الامی ى مح دف ال ذي یھ ى ال یم الاول ر التعل   ویعتب
سات  في القراءة والكتابة، وبعض المعلومات الاساسیة، من اھم صور ا    لتعلیم في المؤس

اعات          ھ س ددت ل اً، وح ھ إلزامی ى جعل ة ال نظم العقابی ب ال ت اغل ذلك اتجھ ة، ل   العقابی
ى     دة ال ل الم بس طوی ة الح ي حال ضا ف ت ای ا تجھ ل، كم اعات العم ن س ع م ة تقتط معین
ى             لاً عل سجین حاص ان ال ة، واذا ك ة والثانوی توجیھ السجین لمتابعة المرحلتین الاعدادی

ھ    الشھادة الث  ق رغبت ن تحقی انویة ویرغب في متابعة تعلیمھ الجامعي، فیجب ان یمكن م
  .ھذه

                                                             
، دار النھضة العربیة "دروس في علم الاجرام وعلم العقاب:"محمود نجیب حسني/ الدكتور )١(

 .٣٢٩، ص ١٩٨٢
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ي             ة ف دیھم الرغب ة ول ن الثقاف سبل الاستذكار للمسجونین الذین ھم على درجة م

  ". مواصلة الدراسة، وتسمح لھم بتأدیة الامتحانات الخاصة بھا داخل السجن

ادة  صت الم ا ن ل با) ١١١٥(كم راءات العم ل اج ن دلی ھ م ى ان سجون عل   ل

ة    ة العام ة والاعدادی ة العام ھادة الثانوی ات ش دیم لامتحان ة للتق ة الفرص ب اتاح یج

صفوف     ل بال ان النق ة وامتح ة المعادل ة الازھری ة والاعدادی ة المعادل ة الازھری والثانوی

  . الثانویة

ي     ) ١١٥٧(كما اجازت المادة   احین ف سجونین النج لاب الم من نفس الدلیل للط

  . ثانویة العامة بقسمیھا العلمي والادبي الانتساب للجامعاتامتحان ال

رر     شرع یق ا ان الم ضح لن سابقة یت ة ال صوص القانونی ذه الن وع ھ ن مجم وم

سیر                ع تی یم م شجیعھا للتعل ة بت زم الادارة العقابی للمحكوم علیھ الحق في التعلیم حیث یل

  . سبل الاستذكار للمحكوم علیھ

ال     اما عن التعلیم الفني فیقصد    ھ للأعم وم علی  بھ ذلك التعلیم الذي یؤھل المحك

ة   ارة والحیاك دادة والنج ة كالح ة أو الحرفی ة   ... المھنی سب اھمی یم یكت ذا التعل خ، وھ ال

ي      ة ف اة العملی ة الحی ى مواجھ ادراً عل ھ ق داداً یجعل ھ اع وم علی د المحك ھ یع ة لأن خاص

ك بموجب       ث یمل ة، حی ھ     المجتمع بعد خروجھ من المؤسسة العقابی ده یجنب ي ی لاحاً ف ھ س

ي                الحاً ف اً وص ضواً نافع صبح ع مخاطر البطالة ویساعده على الكسب بطریق شریف فی

  .المجتمع

ا   دة أھمھ ات ع صادف عقب یم ی ن التعل وع م ذا الن ن ان ھ رغم م ى ال دم : وعل ع

ذر وجود الآلات          ن تع إمكان توافر العدد الكافي من الاخصائیین للإشراف علیھ، فضلاً ع

دخل         أو المعد  ة ت ة الحدیث نظم العقابی ب ال إن أغل ات اللازمة للتدریب أو التنفیذ العملي، ف
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ل      ي تأھی ة ف ة بالغ ن اھمی ھ م ا ل ة لم سات العقابی ل المؤس ة داخ ھ التعلیمی من برامج ض

  .)١(واصلاح المحكوم علیھ

ادة             ي الم نص ف سجن، ف ة ال ة مكتب صري بأھمی ن  ) ٣٠(اقر النظام العقابي الم م

ة   " سجون على ان   قانون تنظیم ال   اً دینی تنشأ في كل سجن مكتبة للمسجونین تحوي كتب

  ". وعلمیة واخلاقیة یشجع المسجونین على الانتفاع بھا في أوقات فراغھم

لات        صحف والمج ب وال دخول الكت سماح ب ضا بال ة ای ة التعلیمی ل العملی وتكتم

رة ال        ي الفق یھم ف وم عل شرع للمحك از الم ادة    للمؤسسات العقابیة، حیث أج ن الم ة م ثانی

ى ان     ) ٣٠( سجون، عل یم ال انون تنظ ن ق ى    " م ضروا عل سجون ان یستخ وز للم یج

  ". نفقتھم الكتب والصحف من جرائد ومجلات وذلك وفق ما تقدره اللائحة الداخلیة

لطتھا         وھذا الحق لا یخل بسلطة الادارة في الرقابة على ھذه المطبوعات ومن س

شعور أو الحواس    ان تعترض على ما تراه متضمناً        ما یخل منھا بالنظام العام أو یثیر ال

ادة            ي الم ة ف ي الرقاب سلطة ف ذه ال ن اللائحة   ) ١٥(أو یخل بالأمن والعقیدة، وتظھر ھ م

  . الداخلیة للسجون، بل ان المادة السابقة تستوجب ان تقوم الادارة بھذا الاطلاع

                                                             
، ص ٣٠٠، مرجع سبق ذكره، رقم "دراسة في علم الاجرام والعقاب:"جلال ثروت/ الدكتور )١(

٢٨٠. 
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  الخاتمة
  

ا المتواضع   ي بحثن ة ف ا بالدراس د ان تناولن ي بع وائح ف انون والل اب الق ي رح  ف

اء               ھ اثن دافع عن ضائیة وبالم ات الق صال بالجھ ي الات ھ ف المطلب الاول حق المحكوم علی

ق        ستقلة ینطب ة م ام محكم مرحلة التنفیذ العقابي فمن حق المسجون ان تسمع دعواه ام

ضائیة       سلطات الق صال بال ھ الات ك حق ل ذل ین وقب ضاة الطبیع فة الق ضائھا ص ى اع عل

ستوي             ومعا اوى وی ن جرائم أو شكاوي أو دع غ ع ن تبلی ونیھم لتقدیم ما یراه مناسباً م

  .. في ذلك ان یكون موضوع دعواه مدنیاً أو احوال شخصیة أو اداریاً

 نم قانون ١٢٥ومن حق المسجون ان یتصل بمدافعھ وھذا ما نصت علیھ المادة     

تھم  وفي جمیع الاحوال   " الاجراءات الجنائیة المصري على انھ       لا یجوز الفصل بین الم

ھ      .. ومحامیھ الحاضر معھ اثناء التحقیق     ھ ل ارة محامی ي زی حیث یترتب على ذلك حقھ ف

لا               سجن ف ن ادارة ال ة م ة دون رقاب سجون ومحامی ین الم ة ب تم المقابل في السجن وان ت

  . یجوز وجود حارس على مقربة من المقابلة التي تتم بین المسجون ومحامیھ

ك           فضلا عن حق ا    ال ذل ة ومث ام الجنائی ذ الاحك ي تنفی شكال ف ھ الاست لمحكوم علی

ضع                ي ت ل الت رأة الحام ى الم دام عل ة الاع ذ عقوب ف تنفی م لوق الاستشكال في تنفیذ الحك

 اذا كانت عقوبتھ الاعدام أو كانت عقوبة سالبة –حملھا أو على المحكوم علیھ المجنون 

  .  حتى یشفى من جنونھ–للحریة 

ى  افة ال اء    بالاض ائي أثن م الجن ي الحك النقض ف ن ب ي الطع ھ ف وم علی ق المحك  ح

ام                ي الاحك ادة النظر ف اس اع ق التم ن بطری ي الطع ھ ف ذا حق ابي، وك مرحلة التنفیذ العق

ادة    اً للم ك طبق نح ذل ات والج واد الجنای ي م ة ف صادرة بالعقوب ة ال ن ) ٤٤١م(النھائی م

  . قانون الاجراءات الجنائیة
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ن في الطعن على القرارات المتعلقة بالتنفیذ عنصراً ھاماً   وكذا یمثل حق المسجو   

صحیح       ھ وت ضرر عن ع ال ل رف ھ یكف سجن لان ي ال سان ف وق الان مان حق ر ض ن عناص م

ضائیة               ون جھة ق زم ان تك ا یل ن امامھ تم الطع ي ی القرار أو الاجراء الخاطئ والجھة الت

ة بال           ة المتعلق ة العام رارات النیاب ى ق رارات الادارة    فلھ الحق في الطعن عل ذا ق ذ وك تنفی

  . العقابیة

ة       سات العقابی ھ داخل المؤس وم علی ق المحك اني ح ب الث ي المطل ا ف ا تناولن وكم

ب                لوب یتجن سانیة وبأس ة ان ي معامل ھ ف ق بحق ا یتعل ا م اثناء فترة التنفیذ العقابي ومنھ

ة       ات العام وق والحری اك الحق ذیب أو انتھ واء بالتع سانیتھ س ھ أو ان دار كرامت ع اھ  م

ا        د علیھ ي تعتم یة الت یلة الاساس ي الوس ست ھ ة لی زاءات التأدیبی ى ان الج اه ال الانتب

المؤسسة العقابیة من اجل سیادة الھدوء والنظام بین ارجائھا بل ان ھناك وسیلة اخرى 

ي          أت الت آت، فالمكاف ي المكاف یلة ھ ذه الوس ك وھ ق ذل ي تحقی ا ف ة مثالیتھ ت التجرب اثبت

ى   سة عل ا المؤس شجیعھم     تمنحھ یھم ت وم عل ن المحك لوكھم م سن س ن یح ة لم العقابی

  . السلوك السيء الى تحسینھ وذلك بالحذو حذوھم

ة    كما اشارنا الى ان حق المحكوم علیھ في الرعایة الصحیة والمتمثلة في الرعای

ي      لاج ف ق الع صحیة بطری ة ال ذا الرعای ة وك راض المعدی ن الام ة م ق الوقای بطری

شأة و           المستشفیات اثناء فتر   ذه المن ادي لھ ل الم اء الھیك ن بن ة التنفیذ العقابي في كل م

ھ     وم علی في المحكوم علیھ ذاتھ فیما یتعلق بالمساحة المناسبة للنزنزانة أو نطاقھ المحك

  .والتفتیش علیھ

ي                ھ ف ة وحق شعائر الدینی ي ممارسة ال ھ ف وم علی ق المحك شمل ح وأمتد بحثنا لی

ع ا  ة ورف تكمال تعلمی یم باس ھ    التعل وم علی ق المحك ن ح ضلا ع ھ، ف افي ل ستوى الثق لم

اة   ة الحی ي حرم ھ ف اة حق راغ ومراع ات الف یم اوق ام بتنظ ة والاھتم ة الاجتماعی بالرعای
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ي          ھ ف اق حق ي نط ھ وف لة من ھ والمرس لة الی لات المرس ق بالمراس ا یتعل ة فیم الخاص

  . الزیارات وفقاً للوائح المنصوص علیھا بھذا الشأن

  :حثنا الى عدة نتائج منھاوقد انتھینا في ب

ا         )١ نض علیھ ت ت أدیبي كان د كجزاء ت حسناً فعل المشرع المصري بالغاء عقوبة الجل

ادة    ن الم سابعة م رة ال م    ) ٤٣(الفق سجون رق یم ال انون تنظ ن ق سنة ) ١٥٢(م ل

ا ان           ٢٠٠١ صري، كم تور الم صوص الدس اق مع ن رة اتف ذه الفق اء ھ ، لان في الغ

ة    ذلك یتفق مع نصوص الاتفاقیا     ت الدولیة مثل المادة السابعة من الاتفاقیات الدولی

 من اتفاقیة مناھضة التعذیب ١٦الخاصة بالحقوق المدنیة والسیاسیة، وكذا المادة    

سنة  م   ١٩٤٨ل دة رق ق والقاع ضا یتف اء ای ذا الالغ ا ان ھ د ٣١ كم د الح ن قواع  م

ة تع       .. الادنى لمعاملة المسجونین   د عقوب ان الجل سك ب شریعة   ولا یجوز التم ا ال رفھ

ة             ق بعقوب ا لا یتعل ر ھن ك ان الام تور ذل ع الدس ارض م ذلك لا یتع ھ ب لامیة وان الاس

ا           لامیة وانم شریعة الاس جنائیة أو جریمة من الجرائم التي یجوز فیھا الجلد طبقاً لل

یتعلق الامر بجراء تأدیبیة، وتطبق ھذه العقوبة من ضمانات المحاكمات العادلة في 

 . المواد الجنائیة

الطعن                    )٢ ة ب ھ المتعلق شمل حقوق د لی ابي یمت ذ العق رة التنفی ي فت ھ ف حق المحكوم علی

ى           افظ عل ي تح ھ الت ضا بحقوق صل ای على الاحكام القضائیة والقرارات الاداریة ویت

 ..انسانیتھ وكرامتھ والمحافظة علیھ من الامراض وعلاجھ

ة     )٣ ادة    لم یراعي المشرع المصري الحیاد بین مختلف الطوائف الدینی ا نظم الم  حینم

ة          ) ٣٢( ي ممارس الحق ف ة ب سائل المتعلق ض الم سجون بع یم ال انون تنظ ن ق م

ادة      یم     ) ٧٤(الشعائر الدینیة، كما انھ یتضح من نص الم ة لتنظ ن اللائحة الداخلی م

حاب        ى أص دیني عل ب ال یم التھی ة تنظ صر عملی د ق شرع ق ى ان الم سجون عل ال
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رھم   ة دون غی سماویة الثلاث دیانات ال رى  ال دیانات الاخ حاب ال ن اص ا  .  م ذا م وھ

ة      شعائر الدنی یتعارض مع الدستور التي نص على حریة العقیدة وحریة ممارسة ال

 . بشكل مطلق غیر مقیدة بأدیان معینة

 :وقد انتھینا في بحثنا بعدة توصیات منھا

راء   )١ ن ج دة م ھ ومعق ب جم ن متاع انون م سجون یع زلاء ال ى ان ن اه ال ب الانتب یج
انھم  ة      حرم شاذة والمحرم سیة ال ات الجن ة للعلاق ة الطبیعی رة الزوجی ن المعاش م

ھ      ھ حریت لبت من خصوصاً مع اذدحام السجون، فیكون المسجون داخل السجن قد س
ساناً      سجن ان ن ال رج م سھ فیخ زازاه بنف رفھ واعت اءه وش ضا كبری ھ ای لب من وس

ھ بعض           ارت علی ا ص لامیة   منكسراً اجتماعیاً ونفسیاً، لذا یرى الاخذ بم دول الاس ال
 . وتطبقھ في سجونھا مثل المملكة العربیة السعودیة

ضرورة الاعتراف للسلطة القضائیة بدور فعال وجوھري في الاشراف على التنفیذ          )٢
العقابي اسوة بما ھو مطبق على الاحداث وذلك اخذاً بالرأي الحدیث في علم العقاب 

ى الا   ضاء ال لطة الق داد س رورة امت ى ض ذھب ال ذي ی زاء  ال ذ الج ى تنفی شراف عل
ي              ة ف ة العام اء دور النیاب ي اعط لا یكف ھ، ف وم علی الجنائي حتى الافراج عن المحك

ال     ة     ٤٤م( ھذا الح انون الاجراءات الجنائی ن ق ي      ).  م صیص قاض ن تخ د م ل لا ب ب
  . لتنفیذ العقوبة على غرار ما تأخذ بھ بعض الدول المتقدمة

ا     مازالت العقوبات السالبة للحریة قصر  )٣ الم وھو م ي دول الع یة المدة ھي السائدة ف
وب             ات عی ذه العقوب سب لھ ھ ین ابي الا ان ة بالوسط العق صائیات المتعلق تؤكده الاح
ة،         ة الحدیث سیاسة العقابی ھ ال ي الی ا ترم ق م ن تحقی صیرة ع وم ق دو الی رة وتب كثی

ھ        ات غرض ذه العقوب درك ھ ي لت ة لا تكف سالبة للحری ات ال صیرة للعقوب دة الق ا فالم
ث           ى عب ذھا ال الجوھري في تأھیل المحكوم علیھ، وتغدو الجھود التي تبذل في تنفی
ا            ام، كم رأي الع تھانة لل ا محل اس دة جعلھ صر الم لا جدوى منھ، على صعید آخر ق
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رادع            ا ال ل تأثیرھ ك جع ل ذل ة، ك یفتقد المحكوم علیھ بھا تدریجیاً رھبة سلب الحری
د    ض مع ى خف ؤدي ال م ت ھ ل بھة، وعلی ل ش د   مح س تؤك ى العك ل عل رائم، ب ل الج

ا          ي تخلفھ الاحصائیات ازدیاد معدلاتھا، كما انتقدت ھذه العقوبات للأثار السلبیة الت
ى تطویر          دول ال في شخصیة المحكوم علیھ وامام ھذه المؤشرات الخطیرة سعت ال
سالبة           ات ال ق العقوب اق تطبی ن نط ضیق م اب والت ید العق نظمتھا العقابیة عبر ترش

ھ               للحریة   ة مقترن ق عدال ضمن تحقی ا ت دائل لھ ن ب ث ع دأت بالبح دة وب صیرة الم ق
سجن   ین ال ع ب ق   ( وتق ط مغل ي وس ة ف سالبة للحری ة ال ذ العقوب ار )تنفی ، والاختی

ذه    ) تنفیذ العقوبة السالبة للحریة في وسط حر( ووقف تنفیذ العقوبة   ت ھ د دعی وق
  .  الالكترونیةالبدائل بالعقوبات البدیلة ومنھا الوضع تحت المراقبة

ة             ذ العقوب رة لتنفی الیب المبتك دث الاس ة ھو اح ة الالكترونی ت المراقب الوضع تح
سماح              ى ال لوب عل ذا الاس وم ھ سجن ویق ارج اسوار ال دة خ صیرة الم ة ق السالبة للحری
شبھ                 از ی ة بواسطة جھ دودة  ومراقب ھ مح ن تحركات ھ لك ي منزل للمحكوم علیھ بالبقاء ف

  .  في معصمھ أو اسفل قدمھالساعة أو السوار مثبت

ع       لاح والنف ر والاص ات التكفی ل غای ق ك ة یحق ب الالكترونی د ان المراق ث وج حی
ة            شكلات العملی ن الم د م باً للح اً مناس ل جواب و یمث ة وھ ة التقلیدی ة بالعقوب المرتبط
ى          وم عل والانسانیة التي تعترض تطبیق العقوبات التقلیدیة في الوسط المغلق ویعول الی

تحت المراقبة في التحقیق من ازمة ازدحام السجون وتقلیص نفقاتھا والحیلولة       الوضع  
د           سجن الفاس تلاط بوسط ال دم الاخ ھ ع وم علی دون الاثارة السلبیة للسجن بتجنب المحك

  . )١(من جھة وتجنبھ الاثار النفسیة والسلبیة لحیاة السجن المغلقة من جھة اخرى

                                                             
فاً تكنولوجیا البصمات والتقنیة الحدیثة في مواجھة الجریمة كش" فائق عوضین محمد،/ دكتور )١(

 .١٩١، ص ٢٠١٤مطابع الشرطة، " ومنعاً وتنفیذ لعقوبتھا
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ب المساحة مع عدد المسجونین المتزاید  واذا كانت السجون تعاني من عدم تناس      

رام        ن احت ي م د ادن بتزاید عدد السكان الاجمالي، فإن المجتمع یلتزم رغم ذلك بضمان ح

ة      بة للزنزان ساحة المناس ث الم ن حی صحیة م ھ ال سانیتھ ورعایت سجون وان ة الم كرام

سجون         ساحة ال ي م ة  الجماعیة، واذا نقصت الاعتمادات المالیة اللازمة للتوسع ف القائم

ة                 ام قائم تعانة بنظ ن الاس ھ یمك ة فان رة والنامی دول الفقی ي ال وھذا ینطبق عل الاخص ف

الانتظار الذي تعرف بعض البلدان مثل المانیا وھولندا ھذا النظام یسمح للادارة العقابیة  

سجونین     اء م د انتھ ذ عن دأ التنفی اً، یب ذاً فوری ة تنفی سالبة للحری ة ال ذ العقوب دم تنفی بع

  .ن من تنفیذ عقوبتھم وحلول دور المحكوم علیھ لدخول السجناخری

ذا            ام بھ ي القی ھ ف ى توفیق یم عل وفي النھایة لا یسعنا الا ان نشكر االله العلي العظ

ال                 صور، فالكم ن الق و م شري، لا یخل ل ب أن اي عم أنھ ش ال ش ة الح العمل، وھو بطبیع

ذا           ت فھ د وفق ت ق شاء     والعظمة الله سبحانھ وتعالى وحده وان كن ن ی ھ م ضل االله یؤتی  بف

  . واالله ذو الفضل العظیم
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  قائمة المراجع
  

  المراجع العربية: اولا
   الكتب العلمية-١

روت،   / الدكتور .١ ة  "جلال ث اھرة الاجرامی اب،      " الظ م الاجرام والعق ي عل دراسة ف

 .٣٠٠، رقم ١٩٧٩مؤسسة الثقافة الجامعیة ، الاسكندریة، 

 .١٩٨٥" یز في مبادئ علم العقابالوج" سامح السید جاد / الدكتور .٢

ا،       / الدكتور   .٣ الیب رعایتھ ات الخاصة واس ي، الفئ سعد المغربي، السید احمد اللیث

 .١٩٦٨ المجرمون ، طبعة سنة -١

سن        / الدكتور .٤ د مح ز محم ذ       :"عبد العزی ة التنفی ي مرحل سان ف وق الإن ة حق حمای

 .١٩٩٤، دراسة مقارنة، دار النھضة العربیة، "الأحكام الجنائیة

ة     "علم الاجرام وعلم العقاب  :"عبود السراج  .٥ باب الجریم ي اس ة ف ، دراسة تحلیلی

 .١٩٨٠والسلوك الاجرامي، الطعبة الاولى، 

ام     / الدكتور .٦ د غن انم محم سجون    :"غ سان الم وق الان ة،   "حق ضة العربی ، دار النھ

 .٧٣بدون تاریخ نشر، ص 

دكتور  .٧ د / ال ین محم ایق عوض ة   :" ف صمات والتقنی ا الب ي تكنولوجی دیث ف الح

 .٢٠١٤مطابع الشرطة، " مواجھة الجریمة كشفاً ومنعاً وتنفیذ لعقوبتھا

دكتورة .٨ ستار / ال د ال ة عب داث  :"فوزی ل الاح ة  : معام ة والمعامل ام القانونی الاحك

 .٢١٧، رقم ١٩٩٤، دار النھضة العربیة، "العقابیة
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 مقارنة في الاشكالات في تنفیذ الأحكام الجنائیة، دراسة  :"محمود كبیش / الدكتور .٩

سي     صري والفرن ي،     "القانون الم ر العرب ى، دار الفك ة الاول م  ١٩٩٠، الطبع ، رق

٢١. 

دكتور .١٠ ضة  / ال ة، دار النھ راءات الجنائی انون الإج رح ق سني، ش ب ح ود نجی محم

 .١١٣٩، ص ١٢٩٩، رقم ١٩٨٨العربیة، الطبعة الثانیة، 

دكتورة     .١١ ي ال ور عل ان،   / یسر أن ال عثم ي الاجرام وا   "أم اب اصول علم ، دار "لعق

 .١٩٨٢النھضة العربیة، 

 :  الرسائل العلمية-٢

سجونین،     :" محمد أحمد محمد المشھراني   / الدكتور - ة الم قواعد الحد الأدنى لمعامل

 .١٩٨٣، رسالة دكتوراه، جامعة عین شمس، "دراسة مقارنة تحلیلیة ونقدیة

  :  الابحاث والدوريات-٣
ي     / الدكتور )١ ز الألف ر  ":احمد عبد العزی سات       تقری ق المؤس ن طری لاح ع  حول الاص

نة      "وتأثیره بالنسبة للمسجونین الخطرین     اعي، س دفاع الاجتم ة لل ة العربی ، المجل

١٩٧٨. 

ي       :"احمد على المجدوب  / الدكتور )٢ ى ف د الادن د الح اً لقواع سجونین طبق معاملة اللم

دد      "السجون المصریة  ارس  )١(، المجلة الجنائیة القومیة، الع د  ١٩٧٧، م ، المجل

 .شرونالع

ي     / العمید )٣ سن فھم ادر ح د الق سجون       :" عب ي ال سجونین ف ة الم رامج رعای تطور ب

ورة    ام ث ن قی صریة م و ٢٣الم ة   "١٩٥٢ یولی ؤتمر الرعای دم لم ر مق ، تقری
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ة  ١٩٧٣ ابریل سنة ٢٦-٢٤الاجتماعیة الذي انعقد بالقاھرة في الفترة من     ، المجل

 .، المجلد السادس عشر١٩٧٣الجنایة القومیة، یولیو 

ة      :"لیلا تكلا / الدكتورة )٤ ة القومی ة الجنائی سجو، المجل ، "العلاقات الزوجیة لنزلاء ال

 .١٩٥٨نوفمبر سنة 

ا        :"محمود نجیب حسني  / الدكتور )٥ ة م ة مرحل حقوق الانسان في الاجراءات الجنائی

صري         انوني الم ام الق ي النظ ة ف صریة     "بعد المحاكم ة الم اني للجمعی ؤتمر الث ، الم

 .١٩٨٨لاسكندریة، للقانون الجنائي، ا
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